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الرحمان الرحیمبسم االله

كلمة شكر

"و سیجزي االله الشاكرین "قال االله تعالى 

و سره ، لك الحمد  هاللهم لك الحمد كله ، ولك الشكر كله ، و إلیك یرجع الأمر كله علانیت

.حتى ترضى ، و لك الحمد إدا رضیت ، و لك الحمد بعد الرضا

الفضل و الجمیل أتوجه بخالص الشكر و عمیق التقدیر و الامتنان للأستاذة اعترافا ب

التي أشرفت على هدا العمل بكل إخلاص و تفاني و إضاءتها لي "تاجر كریمة"الفاضلة 

.سبیل البحث فجزاها االله كل خیر

شة كما لا یفوتني في هدا المقام أن  أتقدم بالشكر العظیم للأساتذة أعضاء لجنة المناق

.لقبولهم عضویة هذه اللجنة و تحملهم عناء قراءتها و إثرائها بالانتقادات و الآراء البناءة

كما أتقدم بخالص التقدیر و الاحترام للأساتذة الكرام الدین أشرفوا على تكوین دفعة القانون 

''جامعة مولود معمري''الجنائي بكلیة الحقوق تیزي وزو

*حشاني سهام*



  إهــــــداء

الحمد الله الذي خلقنا و أكرمنا بنعمة العقل

أهم شخصین في حیاتي و أغلاهمأهدي ثمرة هدا العمل إلى 

إلى سبب وجودي في هذه الحیاة و إلى من قال فیهما الرحمان

''و بالوالدین إحسانا ''

''والدي العزیز''إلى المربي الفاضل الذي حصد الأشواك عن دربي 

''الوالدة الكریمة ''ة و الشمس المنیرة و إلى المربیة الفاضل

إلى كل أفراد أسرة كلیة الحقوق بجامعة تیزي وزو و إلى جمیع أستاذتي 

.خلال مشواري الدراسي 

.و إلى كل من لم یتسنى لي ذكرهم  
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مقدمة

یعد تسبیب الأحكام القضائیة من أبرز الضمانات القانونیة و الدستوریة التي وضعها 

وحریات الأفراد، عادلة و الحفاظ على حقوقالمشرع الجزائري من أجل تحقیق محاكمة 

فالعدالة الجنائیة الحدیثة تقوم على القناعة المؤكدة لقاضي الموضوع في الوصول إلى الحكم 

، و لما هو معروف عما یترتب عن الأحكام الجزائیة  سواء كان بالإدانة أو البراءة الصادر

ن من اللازم لمقتضیات العدالة توفیر كونها ذات أثر خطیر على حیاة الأفراد وحریاتهم كا

وسیلة تمكن القاضي من تبریر عدله البشري و یمكن عن طریقها تحقیق الرقابة على أحكامه 

سواء من الخصوم و الرأي العام ، و هو ما یحققه تسبیب الأحكام الجزائیة ، فالمحاكمات 

العام یتابع ما یدور بشأنها الجزائیة تتم لحساب المجتمع كما هو معلوم و بالتالي فإن الرأي

و من حقه أن یفهم علة ما صدر في الدعوى من أحكام و یفسر ما انتهى إلیه القاضي في 

.حكمه فیعرف لما تم تبرئة هذا و ما علة إدانة أخر و لن یأتي هذا إلا ببیان أسباب الحكم 

سنة النبویة لقوله الشریعة الإسلامیة في القران الكریم و الحیث نجد أنه قد عرفه فقهاء 

مما لا شك فیه أن الشریعة الإسلامیة ، ف1''و أتیناه كل شيء سببا فأتبع سببا'':تعالى

في الأدلة  لتدبرو الإمهال و أعمال العقل في األزمت جمیع القضاة دون استثناء التمحیص 

و الإمام و الوقائع قبل الفصل في أي خصومه أو نزاع ،  فقد ألزم الدین الإسلامي القاضي أ

راف و أن یكون على یقین كما عرف سابقا بتسبیب حكمه سواء بالقرآن أو سنة أو أع

، و الأخذ بمبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته بدلیل قاطع و ألزمه في حالة أي شك بالإدانة

إدرأوا الحدود عن المسلمین ما ''بإخلاء سبیله لقول رسوله الكریم صلى االله علیة و سلم 

م ، فإن كان له مخرج فخلوا سبیله ، فإن الإمام لخیر له أن یخطئ في العفو من استطعت

أن یخطئ في المسلمین ما استطعتم ، فإن كان له مخرج فخلوا سبیله ، فإن الإمام لخیر 

كما أخذت الشریعة بإلزامیة توفر ''.له أن یخطئ في العفو من أن یخطئ في العقوبة

1
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والذین یرمون المحصنات ثم '':اني منها الشهادة لقوله تعالىالأدلة لإثبات الجرم على الج

بالذنب الاعترافي أو كذا أقر الإقرار  ''لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانین جلدة

صریحا بكامل الإرادة الحرة و إذا شاب إرادة المعترف عیب من عیوب الإرادة فلا اعترافا

.خذ بالقرائن المرتبطة بالوقائعیأخذ بإقراره، إضافة إلى إجازته الأ

كفرنسا و هولندا و ألمانیا فلم یكن القضاة یسببون أحكامهم إذ بعد  ةأما في البلدان الأوروبی

سقوط الإمبراطوریة الرومانیة في الحرب انطوت النظم القانونیة على نفسها و اعتمدت على 

تقاضي، و عند توصله إلى الأعراف كمصدر للقانون و كان القاضي یشرف على إجراءات ال

.صیاغة حل یعرضه على الجماعة للموافقة علیه

24-16و استمرت الأوضاع على هذا الحال إلى حین قیام الثورة الفرنسیة و صدور قانون 

من الفصل الخامس على أن الأحكام القضائیة 05الذي ینص في المادة 17901أوت 

  :في یجب أن تتضمن النص على أربعة أجزاء تتمثل 

نتیجة ما تم التعرف علیه أو معاینته من الواقع )3مسائل القانون )2أسماء الأطراف )1

.مضمون الحكم أو منطوقه )4بعد التحقیق و التسبیب الذي یحدده الحكم 

أما تسبیب الحكم الجزائي فقد خضع مند منتصف القرن العشرین إلى دراسات عدیدة و لقد 

من الرقابة على 1957لقانون الجنائي المنعقد في أثینا سنة لدولي السابع لاجعل المؤتمر 

مسألة الثانیة من المسائل المؤلفة لجدول ال ،السلطة التقدیریة للقاضي في تحدید العقوبة

أعماله، و هكذا أصبح تسبیب الأحكام كمبدأ تأخذ به معظم التشریعات الجزائیة و تكرسه في 

ج خاصة لأحكام محكمة .إ.من ق379في المادة قوانینها منها التشریع الجزائري و ذلك 

من نفس القانون و التي تنص على 521الجنح و الغرفة الجزائیة بالمجلس و كذا المادة 

.الزامیة تسبیب أحكام المحكمة العلیا 

و على الرغم من أهمیة التسبیب إلا ان محكمة الجنایات في أغلب التشریعات الإجرائیة 

یة التسبیب لمدة زمنیة معتبرة ، نظرا للطبیعة الخاصة التي تتمتع بها ظلت مستثناة من إلزام

1
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هذه المحكمة كونها محكمة شعبیة و تقوم على نظام الأسئلة و الأجوبة و لیست محكمة 

دلیل و لكن مواكبة للمبادئ الدستوریة و القانونیة القائمة على مبدأ التقاضي على درجتین و 

المعدل و المتمم 07-17بتبني عدة تعدیلات بموجب القانونمبدأ التسبیب فقد قام المشرع

لقانون الإجراءات الجزائیة أخضع من خلاله قضاة محكمة الجنایات لإلزامیة تسبیب أحكامهم 

.الجنائیة كضمانة أساسیة للمتهم و تحقیقا للمحاكمة العادلة 

حیحة لتسبیب الأحكام و على هذا الأساس تم تسطیر هذه الدراسة لبیان ماهیة الضوابط الص

.باعتبارها ضمانة جوهریة لحقوق الأفراد 

شوق الذي إلى اختیار هذا الموضوع المأسباب دفعتناهناك عدةو على هذا الأساس

، منها أسباب موضوعیة نضرا للتخصص المدروس و هو یخوض في المجال الجزائي

عة الحیویة مقارنة بباقي الطبی اتفي المسائل الجزائیة ذالذي یعنى القانون الجنائي 

التخصصات ، و أسباب أخرى یمكن اعتبارها شخصیة خصوصا بعد أن تم اقتراح هذا 

الموضوع خصیصا من قبل أستاذتي الفاضلة المشرفة تاجر كریمة لرغبتها في مشاركتي جل 

معارفها وخبرتها حول الموضوع و مساعدتي لدراسته و تحلیله بشكل معمق و شامل أكثر 

، و تقابل هذه الأسباب عدة و التخصص المدروسبمیولاتي رتباط المباشر الاهمیة و نظرا لأ

الأبحاث التي تتناوله و مشقة التنقل عبر التراب الوطني للبحث عن  ةفي قلصعوبات تجلت 

المادة العلمیة و التمكن من جمع عدد مقتدر من المراجع المتاحة لمحاولة إتمام هذا العمل 

العلم أن معظمها كان یخص التشریعات المقارنة خاصة المصریة و تم وجه مع أعلى 

.و ندرتها من الكتاب الجزائریین الأردنیة

 ةبالغة و كبیر أهمیة "تسبیب الأحكام الجزائیة "لموضوع الذي بین أیدینا المعنون ل كما أن

العامة و لتي تخدم المصلحة ا في مجال دراسات القانون الجنائي نظرا لأهدافه و وظائفه

و یحفظها في سبیل تحقیق النظام حققهاضمانات و ییقدم الخاصة على حد سواء و كذلك

العام و التطبیق السلیم للعدالة و المساواة و الحفاظ على حقوق الأفراد،  و كذا یعتبر وسیلة 
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و  و أداة فرض الرقابة اللازمة من قبل الجهات القضائیة العلیا على أعمال و قرارات القضاة

یا في كونها تخوض في لمدى صحتها ، أیضا یمكننا أن نرى تجلي هذه الأهمیة سواء عم

في و أهمیة علمیة تتجلى ، تحلیل معمق لآلیات و ضوابط تسبیب الأحكام الجزائیة من جهة 

بیان مدى ارتباط فكرة التسبیب بقناعة القاضي الخاصة و ضمیره و الذي من شأنه توضیح 

قانون على الوقائع باستخدام كافة المناهج و الأسالیب الصحیحة و مدى حسن تطبیقه لل

.السلیمة من جهة أخرى 

في شكلیین ، الأهداف و نظرا للأهمیة البالغة لهذا الموضوع تظهر جلیا أهداف دراسته

تتلخص في التحلیل العمیق و المفصل للأحكام القانونیة الضابطة لتسبیب الأحكام و العلمیة 

قانون الإجراءات الجزائیة ، و كذا المساهمة في ي النظام الجزائري التي أوردهاالجزائیة ف

و أخرى .إثراء البحث القانوني و جعل هذه الدراسة  منطلق لدراسات أخرى في هدا المجال 

ببساطة التأكید على أهمیة هذا الموضوع نظرا لدوره الجوهري في تأكید صحة هي  عملیة

محاولة لمحاكمة و حفظ الحقوق و تجسید سلیم للعدالة ، و كذلك الإجراءات المتبعة في ا

 اتلوصول لبعض الاستنتاجلتحلیل الموضوع و اكتشاف ثغراته و نقائصه وضع تقییم و 

إعطاء هذا للأخذ بها مستقبلا و توصیات و حلول الخروج بالتي من شأنها أن تساهم في 

.المبدأ فعالیة و كمالیة أكثر 

من یجة بكافة الجزئیات الفرعیة لتسبیب الأحكام الجزائیة قمنا بإتباع مز بغرض الإحاطو 

المنهج الوصفي لتبیان و توضیح الجانب الإجرائي و اهج الدراسات العلمیة الممثلة فيمن

المنهج التحلیلي للخوض في مختلف النصوص و وابط القانونیة المقررة للموضوع بیان الض

للمقارنة مع بعض التشریعاتالمنهج المقارن تم اعتماد و كذالموضوع القانونیة ذات صلة با

 .لذلك كلما دعت الحاجة و الضرورة
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:و من هنا نصل إلى طرح الإشكالیة المتمثلة في 

 ما هي ضوابط التسبیب الصحیح للأحكام  الجزائیة باعتبارها ضمانة جوهریة

  ؟ لحقوق الأفراد 

المطروحة و تقدیم نظرة شاملة قدر المستطاع بغرض تقدیم إجابة واضحة للإشكالیةو 

:حول الموضوع تم تقسیم هذا الموضوع تقسیم ثنائي بفصلین اثنین 

 الفصل الأول یتمحور حول توضیح ماهیة تسبیب الأحكام الجزائیة و ذلك عبر

:مبحثین في إطار النقاط التالیة 

.تسبیب الحكم الجزائي و أهمیتهدلولم-

.الحكم الجزائي بیان مهام تسبیب -

 و الذي یشمل النقاط التالیة ضوابط تسبیب الأحكام الجزائیة الفصل الثاني یتناول:

.الجنح و الغرفة الجزائیةضوابط التسبیب أمام محكمة -

.و طبیعتها الخاصة محكمة الجنایاتمامتسبیب أضوابط ال-

.تائج و التوصیاتو في الأخیر اختتمنا دراستنا المتواضعة بخاتمة تشمل بعض الن
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  مفهوم تسبيب الحكم الجزائي:لالفصل الأوّ 

لغرض تبسیط الموضوع جعلنا الخطوة الأولى هي الاطلاع على مفاهیمه الخاصة لحصره و 

التعرف على مدلوله، و بالنظر إلى الأهمیة البالغة التي یكتسیها التسبیب في مجال تحقیق 

ة التي یكتسیها الحكم الجزائي و أثاره التي تمس العدالة على أكمل وجه بالاعتبار الخطور 

.بشكل مباشر حریة الأفراد وحقوقهم

و باعتبار التسبیب أحد أهم المبادئ التي تخدم العدالة، نضرا لدوره البارز في صحة و 

مصداقیة الحكم خصصنا هذه الدراسة التي مفادها محاولة إزالة الغموض و اللبس الذي 

را لتشابهه مع بعض المبادئ القانونیة الأخرى، ومن أجل التوصل إلى یكتسي هذا المبدأ نظ

فهم معناه و أهمیته سواء بالنسبة للقضاة ، الخصوم و الرأي العام و كدا بیان وظائفه وجب 

و ) المبحث الأول(علینا تقسیم هدا الفصل إلى جزئیتین تتمثلان في تعریف المبدأ وأهمیته 

.المبحث الثاني(مهامه  (

.تعریف تسبیب الحكم القضائي و أهمیته:مبحث الأولال

تتعدد المفاهیم الموضوعة  للتسبیب حیث یعتبر من الأحجار الأساسیة لتحقیق العدالة 

نظرا لأهمیته التي جعلته ینال اهتماما بالغا من الفقه و القضاء على حد سواء  بغرض 

طه و تحدید نطاقه، وللتعرف تسطیر مفهوم واضح له في حین تولى التشریع وضع ضواب

على ماهیة هذا المبدأ نتبع الخطوات التالیة ، و أولها التعرف على مدلوله  و الأهمیة التي 

.یكتسیها

جزئیتین ، حیث نتعرف على التعاریف المتنوعة  إلىذلك ارتأینا تقسیم هذا المبحث ل

المطلب (مدلوله الموضوعة لمصطلح التسبیب و التي یمكنها أن تختلف نظرا لاختلاف

)المطلب الثاني(، ثم ننتقل للتعرف على أهمیة التسبیب في مجال القانون )الأول
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.تعریف التسبیب :المطلب الأول

بالنسبة للتعاریف فقد تعددت بالنظر إلى ارتقاء مبدأ تسبیب الأحكام القضائیة إلى مصافي 

التشریعات الدولیة على قضاتها و من المبادئ الدستوریة وعولمته دون استثناء، لتلزمه معظم

ضمنها المشرع الفرنسي و الهولندي و المصري و كذلك المشرع الجزائري بطبیعة 

، و لغرض التعرف 172-07خصوصا بعد تكریسه لذات المبدأ بعد التعدیل القانون 1الحال

لتبسیط دلك على مدلوله یتطلب علینا التطرق لبیان التعریفات الموضوعة له باختلافها ، و 

، و تعریف )الفرع الأول(لجأنا لتقسیم هذا المطلب إلى فرعین ، التعریف اللغوي و الفقهي 

.فرع ثاني(التسبیب في القضاء و التشریع  (

التعریف اللغوي و الفقهي للتسبیب:الفرع الأول

حتى للتسبیب عدة تعاریف تختلف حسب المنظور سواء كان فقهیا أو لغویا أو فلسفیا أو 

.دینیا ، لكن نجد أنها تصب كلها في معنى واحد و هو ما سنوضحه بالترتیب 

التعریف اللغوي :أولا 

للتسبیب عدة تعریفات لغویة لكنها بالمجمل تصب كلها في معنى واحد و هو مصدر الكلمة 

the(في حد ذاتها، السبب أو  reason( التي تعني كل شيء یتم التوصل به إلى غیره و

.3القول أیضا أن المقصود منه هو التوصل لشيء معینیمكن

1
تمم لقانون الإجراءات المعدل و الم17_07صابر شمس الدین، زواوش ربیعة، تسبیب أحكام محكمة الجنایات على ضوء القانون -

.295، ص 2021دیسمبر 3، عدد 32الجزائیة،  مجلة العلوم الإنسانیة، مجلد 

1389صفر عم  18، المؤرخ 155-66، یعدل و یتمم الأمر رقم 2017مارس 27المؤرخ في 07-17القانون رقم -2
.2017مارس 29، المؤرخة في 20ج ، الجریدة الرسمیة عدد .إ.المتمم ل ق1966یونیو سنة 8الموافق ل 

تاجر كریمة، الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي، أطروحة نیل شهادة الدكتوراه علوم قانونیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، -3

.200،ص كلیة الحقوق
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و تعني كلمة التسبیب في اللغة التوصل لشيء ما بسبب معین فیقال تسبیب أي توصل 

، فالتسبیب إدا یقصد به لغة 1لشيء ما من خلال سبب معین ، و مصدره كلمة السبب

.2التوصل للحكم من خلال أسباب معینة

كان أول ظهور لها في القرن الثامن عشر ]Motiver[فكلمة التسبیبأما في اللغة الفرنسیة 

و مقصدها أن یتضمن الحكم المنطوق به كافة الأسباب القانونیة التي بني علیها ،و قد تم 

أي الدافع و   MOTIVATIONاشتقاق هذه الكلمة من كلمتین أصلیتین الأول

لذي نرى أن معناها یختلف قلیلا عن ، ا3بمعنى الدفع لاتخاذ إجراء محدد MOTIFSالثانیة

][معناها في اللغة الإنجلیزیة  the reason و هو ما یأتي تحت المعنى المباشر للكلمة و

.4هو السبب 

التعریف الفلسفي للتسبیب :ثانیا 

إن المدلول الفلسفي للتسبیب عبارة عن مقدمات تؤدي إلى نتائج محددة تترتب علیها ، و 

و . لنتائج صحیحة و مطابقة للواقع یجب أن تكون المقدمات صحیحة أیضا لكي تأتي هده ا

تكون الأسباب هي الدعامة الأساسیة التي تستند علیها النتیجة حیث تكون المقدمتان 

سبب النتیجة و علیه فإن الأسباب وفقا لقواعد )الواقعة و النص القانوني الذي تخضع له (

قدمات المنطقیة التي تقود إلى النتیجة من حیث إدانة المنطق هي مجموعة الأسانید و الم

، فكلمة سبب في لغة المنطق تعني القدرة العقلیة على تفهم الأمور وفق 5المتهم أو براءته

قواعد التفكیر الصحیحة بما یترتب في النهایة صحة القرار المنتهى إلیه و لذلك فأسباب 

.411، ص 1، معجم اللغة العربیة ،الجزء الأول ، ط المعجم الوسیط-1
.490جع سابق، ص محمد محمود الشركسي ، مر-2
قادري میسرة، تسبیب الأحكام الجزائیة و رقابة المحكمة العلیا علیها، مذكرة استكمال الماستر تخصص قانون جنائي، -3

.16،ص 2018-2017جامعة غردایة، كلیة الحقوق، سنة
4IVANA ROAGNA , BEKIM SEJDIU , REASONING OF FUDICIAL DECISIONS ,

PRACTICAL HANDBOOK ,2023 , PAGE 08 .
أشرف جمال قندیل ، حریة القاضي الجنائي في تكوین اقتناعھ ، الطبعة الأولى ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،مصر، -5

.546_545ص .،ص2012
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ید و المقدمات المنطقیة التي تقود إلى النتیجة الحكم وفقا لقواعد المنطق هي مجموعة الأسان

.1التي انتهى إلیها القاضي

التعریف الفقهي للتسبیب:ثالثا 

یختلف المفهوم الفقهي للتسبیب عن اللغوي حیث  نجد أنه تتعدد التعریفات الفقهیة للحكم 

أن تقوم الجزائي لكن تصب كلها في معنى واحد ، ففقهیا یمكن القول أن تسبیب الحكم هو 

المحكمة ببیان أسباب واقعیة و أخرى قانونیة یجتمعان على أساس التكامل بین الواقع و 

القانون فالأولى عبارة عن بیان الأدلة و الوقائع التي اعتمدها القاضي لبناء حكمه حیث انه 

نیة ملزم ببیان توافرها و النصوص القانونیة التي أسقطها إسقاطا سلیما و منطقیا ، أما الثا

فیقصد بها أن یأتي القاضي بالحجج و الأسانید القانونیة التي اعتمدها في تأسیس حكمه و 

إصداره بعد قیامه بتكییف كل الوقائع المعروضة علیه ، وتختلف هنا الأسباب الواقعیة عن 

الأسباب القانونیة كون أن قصور الأسباب الواقعیة یؤدي إلى بطلان الحكم بینما نقص 

قانونیة لا یترتب عنه نفس الأثر مادامت النتیجة صحیحة قانونیا و في حالة الأسباب ال

، و یعرفه بعض 2كانت غیر موافقة للقانون فیكون الحكم معیبا و یخضع لأحكام النقض 

عبارة عن مقدمات تؤدي إلى نتائج محددة تترتب  علیها و لكي تأتي هده '':الفقهاء أنه

ع یجب أن تكون المقدمات صحیحة أیضا و بالتالي تكون النتائج صحیحة و مطابقة للوقائ

:، وعرفه آخرون كونه3''الأسباب المنطقیة و السائدة هي الأساس الذي تستند علیه النتیجة

.546، مرجع سابق، ص جمال قندیلأشرف -1
2

دراسة (فلسطینیة في المواد القانونیة المدنیة و التجاریة حسین محمد حسین الظاهر، التنظیم القانوني لتسبیب الأحكام القضائیة ال-

، أطروحة استكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستیر في القانون الخاص بكلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة )مقارنة

.12، 2019، نابلس،فلسطین،

مذكرة ماستر تخصص قانون جنائي و علوم ات الجزائیة ، بوعمرة جیھان، تسبیب الأحكام الجزائیة وفق قانون الإجراء-3

. 16ص ،2020-2019جنائیة، جامعة العربي التبسي،الجزائر، 
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التسجیل الدقیق و الكامل للنشاط القضائي المبذول من المحكمة حتى النطق بالحكم ،هذا ''

.1''القانونیة التي استقام علیها هدا المنطوقالنشاط هو مجموعة من الأسانید الواقعیة و 

فسواء الحكم بالإدانة أو البراءة،  '':بهذا الخصوصgarreau)(وجاء على لسان الفقیه 

یكفي أن یعلن القاضي عقیدته، أي الأثر الذي ولدته في نفسه الأدلة المقدمة في التحقیق و 

2''.بالمرافعة  و إلا كان حكمه باطلا لخلوه من الأسبا

بیان الأسباب التي تكون منها اقتناع القاضي و التي تكونت لدیه من ''و یعرفه آخرون انه 

.3''خلال استدلاله القانوني و استنتاجاته القضائیة و التوصل بذلك إما للبراءة أو إدانة المتهم

انونیة التي كذلك نجد تعریفا له في الفقه الفرنسي و الذي مفاده  بیان الأسباب الواقعة و الق

عن '' Faustin Hellie '' قادت القاضي إلى الحكم الذي نطق به ، وعرفه الفقیه الفرنسي 

طریق الصلة بینه و بین الالتزام المفروض على عاتق القاضي ، و الذي بمقتضاه یلتزم بیان 

و كدا الأسباب التي تكون منها قناعته و المتمثلة في بیان الواقعة و الظروف المحیطة بها ، 

.4الأدلة التي تثبتها و تنسبها للمتهم

عبارة هن بیان الأسباب التي تكون منها اقتناع القاضي، و '':أنه جانب من الفقه و عرفه 

التي تكونت من خلال استدلاله القانوني و استنتاجه القضائي ، و الخروج بها إما بحكم 

الحجج التي یبینها قاضي إدانة أو براءة ، أو الفصل في الموضوع ، فالأسباب هي

الموضوع لتبریر حكمه ، و تشتمل على بیان الواقعة و الأدلة و الرد على أوجه الدفاع 

.5''المختلفة

ن الإجراءات اللیبي و المقارن ،دار النھضة العربیة ، قیق الابتدائي و المحاكمة في قانومحمد محمود الشركسي ، التح-1
.491،ص 2011القاھرة مصر ،

2
  .15ص مرجع سابق ،،هانیبوعمرة ج-

، الضمانات الدستوریة للمتهم في مرحلة المحكمة دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة و احمد حامد البدري محمد-3

.312، ص 2002ط، دار النهضة العربیة ، مصر، .القوانین الوضعیة ، ب
، ص 2012الأولى ، دار النھضة العربیة ،أشرف جمال قندیل ، حریة القاضي الجنائي في تكوین اقتناعھ ، الطبعة -4

546.
.547، نفس المرجع ، ص أشرف جمال قندیل -5
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أن اغلب الفقه یذهب إلى تعریف التسبیب كونه  راءالآیظهر لنا من الاطلاع على مختلف 

بحكمه و یفرق الفقه هنا بین بیان الأسباب الواقعیة والقانونیة التي اعتمدها القاضي للنطق

معنى التسبیب النفسي و هو مالا یلتزم القاضي ببیانه فهو متعلق بالمعطیات النفسیة العمیقة 

الدافع للقیام بعمل ما و هو ما تنتجه الأدلة من أثر على اللاوعي و وجدان القاضي، وبین 

ها قناعته الشخصیة و المعنى الموضوعي للتسبیب و هو بیان القاضي للأسباب التي كون ب

.1هي المتصلة بالاعتبارات القانونیة و الواقعیة و تكون مرجع موضوعي للعمل القضائي

تعریف التسبیب في الفقه الإسلامي:رابعا 

أي الدلیل لإثبات صحة الواقعة ، غیر أن لإظهار الحقالأسباب أنها البینة اللازمةتعرف 

ن التسبیب واجبا لأنه من الأمور الاجتهادیة التي یقدرها فقهاء الشریعة الإسلامیة لا یعتبرو 

ولاة الأمور حسب ما تملیه المحاكمة فإن أمروا به یتعین على القضاة الامتثال له ثم أضافوا 

.2أنه من حسن السیاسة أن یبین القاضي أسباب حكمه فهو أمر مستحسن و مستحب 

ب هو حصیلة المجهود الفكري و العقلي و على هذا الأساس یمكننا الإجماع على أن التسبی

الذي یقوم به القاضي الجزائي خلال مراحل المحاكمة بغرض بناء قناعته الشخصیة للإدلاء 

بالحكم النهائي سواء بالإدانة كان أو بالبراءة على حسب مجریات الأحداث وما توفره 

.الوقائع

1
.64، ص 2011عمان، ،الأردن، أولى.الجزائیة، دار الثقافة للنشر و التوزیع، ط الأحكاممحمد أمین الخرشة، تسبیب -

اسة مقارنة ، طبعة أولى ، جسور للنشر و التوزیع ، كمة العادلة في النظام الجنائي الإسلامي درعمر، المحابوضیاف -2
.57، ص 2010الجزائر ،
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تعریف التسبیب في القضاء و التشریع:الفرع الثاني 

بتسبیب أعمالها ما لم ینص القانون على ذلك ، وكذا لیست مطالبة كون السلطة التنفیذیة 

السلطة التشریعیة غیر ملزمة بتسبیب ما تصدره من تشریعات فإن السلطة القضائیة تتخذ 

التسبیب في إصدارها لأحكامها كظاهرة جوهریة و تلتزم بالأخذ بها كأصل عام و هذا ما 

.1النظم القانونیة المقارنة ینطبق على معظم

و من كل هذا نرى أن اغلب التشریعات اتفقت على النص الصریح بإلزامیة تعلیل الأحكام 

.القضائیة بصفة عامة في دساتیرها دون خوضها في تعریفها

تعریف التسبیب قضاءً : أولا 

سبیب الأحكام لى ضرورة تفي القضاء الجزائري أكدت العدید من قرارات المحكمة العلیا ع

، و من قضائها في هذا الشأن نجد القرار الذي یعطي المعنى الشامل للتسبیب ، و الجزائیة

الصادر بأن التسبیب  یجب أن یشمل ذكر الوقائع و بیان الظروف التي تمت فیها و تحدید 

.2الأدلة التي قدمها الأطراف و تم الاعتماد علیها أو استبعادها 

إذا كان من اللازم أن تشمل الأحكام و القرارات الصادرة عن '':به و منها كذلك ما قضت

379الجهات القضائیة الفاصلة في الجنح و المخالفات على أسباب و منطوق وفقا للمادة 

ج ، فإن أحكام محاكم الجنایات یجب أن تشمل الأسئلة المطروحة و الأجوبة وفقا .إ.من ق

و لم تقف المحكمة العلیا على ضرورة .''م التسبیب فیهالأنها تقوم مقا 7فقرة  314للمادة 

وجود الأسباب فقط بل أكدت أن غیاب الأسباب أو عدم كفایتها و دلك باستعمال عبارات 

یكون قاصر البیان ''متناقضة تعرض الحكم للنقض منها قرارها ,عامة غامضة أو مبهمة أ

لتعلیل و المؤید لحكم ابتدائي لا یشیر و یستوجب النقض قرار المجلس القضائي الخالي من ا

صلاح عبد الحمید محمود الأحوال، ضوابط تسبیب الأحكام الجنائیة و أوامر التصرف في التحقیق في جرائم المال -1

.18، ص2018، الإسكندریة، العام، دراسة مقارنة تحلیلیة تطبیقیة في ضوء أحكام النقض الجنائي، دار الفكر الجامعي
، ص 2/1990، المجلة القضائیة 1988-12-20، الصادر بتاریخ 52013الغرفة الجنائیة ، رقم قرار المحكمة العلیا، -2

312
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، كذلك القرار الذي 1''إلى الأفعال المنسوبة للمتهم و لا النصوص القانونیة المطبقة علیها

یتعرض للنقض القرار الذي جاء خالیا من الأسباب و اكتفى بالقول حیث '':جاء فیه ما یلي 

.2''أن القاضي أخطأ في تقدیر الأفعال المنسوبة للمتهم

و بالنسبة للقضاء المصري أن قضاء محكمة النقض المصریة قد لعب دورا عظیما و رائدا 

في بناء نظریة التسبیب في القانون المصري ، فقد اكتمل نمو التسبیب في ظله و أصبح 

نظاما قائما له قواعده المستقرة قبل أن یولد في التشریع المصري ووضعت له الضوابط 

النقض نطاق الالتزام به و استقرت على مدلول محدد لا یقوم إلا الصحیحة و حددت محكمة

به، و بهذا فقد استقرت محكمة النقض المصریة على وجوب بیان الأسباب الواقعیة و 

.3القانونیة التي قادت القاضي إلى الحكم الذي خلص إلیه 

بلغ جرأة محكمة و بالمقارنة نجد بالنسبة للقضاء الفرنسي أن محكمة النقض الفرنسیة لم ت

النقض المصریة في رقابتها إلى الأسباب الواقعیة ، فقد بدأت رقابتها على مجرد وجود 

، ثم "عدم إیراد الحكم أي أسباب له ، یؤدي إلى بطلانه"الأسباب و قضت كذلك بأن 

توسعت بعد دلك في فرض رقابتها على تسبیب الأحكام و مدتها لتشمل الرقابة على 

النقض '':یة بتطبیقها لنظریة النقص في الأساس القانوني و قضت أیضا أنالأسباب الواقع

في الأساس القانوني للحكم یؤدي إلى عدم كفایة الأسباب الواقعیة لتبریر الحكم مما 

.4''یبطله

التعریف التشریعي للتسبیب:ثانیا 

على  لم تعرف معظم التشریعات التسبیب بل اكتفت بالنص على ضرورة اشتمال الحكم

الأسباب منها ، المشرع الفلسطیني الذي اكتفى بالنص على وجوب تسبیب الحكم من خلال 

.19قادري میسرة ، مرجع سابق ، ص -1
.287، ص1990،سنة جوان 26صادر في 61984، قرار الغرفة الجنائیة للمحكمة العلیا-2
.549، ص مرجع سابق، أشرف جمال قندیل -3
.551، ص نفس المرجع، جمال قندیلأشرف-4
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، و 1من قانون أصول المحاكمات المدنیة و التجاریة الفلسطیني174ما نصت علیه المادة 

من مجلة الإجراءات الجزائیة ، و نجده كذلك 168مثله المشرع التونسي  أوجبه في الفصل 

تسبیب 1925لسنة 17و ما بعدها من القانون 243حیث أوجبت المادة في السودان 

من قانون المرافعات السوداني ، و في العراق أوجبت 104الأحكام  إضافة إلى المادة 

من قانون 224من قانون المرافعات المدنیة تسبیب الأحكام وأیضا فعلت المادة 159المادة 

تقررت القاعدة في قانون الإجراءات الجزائي اللبناني في الإجراءات الجزائیة العراقي ، كما 

.3232المادة 

:قانون المرافعات المصري على ما یلي 176وكذلك المشرع المصري حیث نصت المادة 

یجب أن یشمل الحكم على اسم المحكمة التي أصدرته ورقم الدعوى و تاریخ إصدار الحكم ''

یابهم، وان یشتمل على عرض مجمل لوقائع وأسماء الخصوم بالكامل وحضورهم أو غ

الدعوى وخلاصة موجزة لطلبات الخصوم ومستنداتهم و دفوعاتهم الجوهریة مع بیان أسباب 

، و الواقع أن التعاریف الواردة بشأن تسبیب الأحكام هي تعاریف فقهیة 3''الحكم و منطوقة 

تفي بالتنصیص على في ظل غیاب تعاریف تشریعیة أو الاجتهادات القضائیة التي تك

.مكونات الحكم الجزائي و التي من بینها الأسباب دون تحدید تعریف لها 

لهذا من جهتنا نرى أن التسبیب هو بیان الأسباب القانونیة المتمثلة في بیان أركان الجریمة 

و ظروفها و النص القانوني المطبق علیها و أیضا الأسباب الواقعیة المتمثلة في الأدلة التي 

.تثبت أو تنفي تلك الوقائع 

،38المنشور في الوقائع الفلسطینیة، العدد2001لسنة)2(لمدنیة و التجاریة الفلسطیني رقمقانون أصول المحاكمات ا-1

.05، ص 5/9/2001تاریخ 
.504حمد محمود الشركسي ،مرجع سابق ، ص م-2
.1968ماي1388/7صفر سنة 9، الصادر عن رئاسة الجمهوریة في )13(ات المدنیة والتجاریة المصري رقمنون المرافعقا-3
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أهمیة تسبیب الأحكام القضائیة:المطلب الثاني

نلاحظ أن بعض التشریعات أقرت  قاعدة الالتزام بتسبیب الأحكام و لم تجعلها قاعدة 

تشریعیة عادیة بل تم النص علیها في صلب الدستور و الحكمة من ذلك إحساس المشرع 

لیه  و من ضمن هده التشریعات ، المشرع الجزائري الذي بأهمیة التسبیب و حاجة الأفراد إ

لم یضع تعریفا للتسبیب و لكن اكتفى بالنص على وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التي 

بني علیها كما أوجب المحكمة أن تفصل في الطلبات التي تقدم لها من الخصوم و تبین 

خلا من الأسباب على غرار المشرع الأسباب التي تستند إلیها و یعتبر الحكم باطلا إذا 

الدستوري من أهمیة إذ تم النص على هذا المبدأ في ؤسس، و هذا لما أولاه الم1المصري 

ل الأحكام تعل(1976من دستور 170المادة كل الدساتیر الجزائریة منها ما نصت علیه

135المادة كذلك جاءت المادة بنفس المضمون)القضائیة و ینطق بها في جلسة علنیة 

في المادة 2020و مجددا من خلال دستور 1996و كذا دستور 1989من الدستور 

1692.

و باعتبار تسبیب الأحكام من أهم الضمانات اللازمة لتحقیق العدالة و استقرار الأحكام كون 

التسبیب یحول القاضي دون التجبر و الظلم و یسوقه لتدقیق و إنتاج حصیلة معقولة و 

ة و كذلك یندرج في صالح المتهم بإتاحة معرفته الظروف المؤدیة لإدانته و كذا یصب مقبول

القاضي من اتخاذ وجهة نظر معینة دون الأخرى و دوافع على  مفي فائدة الخصوم لوقوفه

في حال عدم اقتناعهم یتظلمون عبر طرق الطعن المقررة قانونا ،حتى أن الفصل في هذا 

اقشة و إعادة النظر في أسباب الحكم لضمان تطبیق سلیم للعدالة الطعن بدوره قائم على من

.3ىم القضائیة من جهة أخر ظلعلمیة و تتبع التطور العلمي للنمن جهة و إتاحة الدراسة ا

.543، مرجع سابق ، ص أشرف جمال قندیل - 1

.488، مرجع سابق ، ص أحمد مجحودة -2
مكتبة الثقافة للنشر و ،الجزء الثالثمحمد علي سالم عیاد الحلبي، الوسیط في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة،-3

.193،ص 1996التوزیع، ،عمان الأردن، 
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إذن و باجتماع معظم الفقهاء و القانونیین یعتبر التسبیب من أصعب المهام الملقاة على 

هاما لا یقف فقط عند الخصوم و الرأي العام بل یمتد عاتق القاضي و یؤدي التزامه به دورا 

لیشمل القضاة و هو ما یتجسد في كونه سبیل القاضي الوحید لیتفق حكمه مع حكم القانون 

مكتملا في بیاناته غیر معیبا بما یخضعه للبطلان أو الإلغاء ، و كذا ضمان لعدم القضاء  

یشكل حمایة للأطراف المعنیة من تسلط و بناء على أهوائه أو میوله الحالات الشخصیة مما

تحكم القاضي و كذا ضمانة لصالح الرأي العام بدافع الریبة و الشك و الضن عنه  أیضا 

.1مساعدته للفقه في دراسة الأحكام و تحلیلها مما یساهم في إثراء الفكر القانوني و تطویره

تجسید العدالة بل عدة جوانب و من هذا المنطلق نرى أن أهمیة التسبیب لا تمس فقط جانب

معنیة بالأمر و هو ما سنوضحه من خلال تقسم هذا المطلب إلى جزئیتین ، الأولى نرى من 

، و الثانیة نتطرق فیها لأهمیة )فرع أول(خلالها أهمیة التسبیب بالنسبة للخصوم والرأي العام 

.فرع ثاني(التسبیب بالنسبة للقاضي و هیئة الدفاع  (

.أهمیة التسبیب بالنسبة للخصوم و الرأي العام:ل الفرع الأو

نجد ، و رتبة المبادئ الدستوریة من المؤكد أن رقي مبدأ تسبیب الأحكام القضائیة إلى م

یضم ضمنیا الإشارة إلى هذا المبدأ في علان العالمي لحقوق الإنسان الذيالإفي  أساسا له

سان على قدم المساواة التامة مع الآخرین، لكل إن''،تنص10منه، فالمادة  11و  10دة الما

نظرا منصفا و علنیا، للفصل في :نظر قضیته محكمة مستقلة و محایدةالحق في أن ت

فقد نصت في فقرتها 11، أما المادة ''و في أیة تهمة جزائیة توجه إلیهحقوقه و التزاماته

ابه لها قانونا في محاكمة كل شخص متهم بجریمة یعتبر بریئا إلى أن یثبت ارتك'' :الأولى 

2''علنیة تكون قد وفرت له فیها جمیع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه 

  . 69_67ص.محمد أمین الخرشة،  مرجع سابق، ص-1
.كانون الأول10باریس ، 217القرار بموجب  1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مؤرخ دیسمبر -2
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في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة نص على التسبیبو نجد أن المشرع الجزائري قد 

، 3792في المادة قانون الإجراءات الجزائیة، كما و أوردها المشرع في 2771في المادة 

بالنسبة للمخالفات 406لتي مفادها إلزامیة تسبیب الأحكام الصادرة في الجنح و كذا المادة ا

سواء كانت هذه الأحكام غیابیة أو حضوریة تحت طائلة البطلان بعیب انعدام الأسباب أو 

حیث كانت قدیما الأحكام التي تستلزم التسبیب تتعلق بأحكام الجنح و المخالفات 3قصورها

جاء هذا حیث، 07-17نون ة صدور قااییات نظرا لطبیعتها الخاصة إلى غدون الجنا

التعدیل في مادته الأولى بمصطلح تعلیل الأحكام والأوامر و القرارات و هو ما یخدم نفس 

غرض التسبیب و بالاستناد لهذا تم تكریس مبدأ وجوبیه تسبیب الأحكام الجنائیة بعد أن كان 

.ون الأولى تخضع لنظام الأسئلة و الأجوبة  فقط یخص فقط شطر الجنح ك

یة القانونماناتعتبر من أهم الضو  كما ذكرنا سابقا فأن التسبیب یتسم بأهمیة بالغة و ی

حیث لا تشكل ضمانات للقضاة فقط بل و كذلك تشمل الخصوم و كل من له علاقة و 

ة مبررات الحكم حتى یتسنى لهم مصلحة بالخصومة إذ یمكنهم تسبیب الأحكام من معرف

،  كونه حق طبیعي لهم و هذا راجع لكون ضمانة التسبیب تجد مصدرها في 4تقبله أو رفضه

القانون و الدستور على حد سواء مما یجعلها وسیلة تضمن عدم استبداد القاضي و تعسفه 

جوز النطق بالحكم إلا بعد تسبیبھ، و یجب أن یسبب الحكم من حیث لا ی":إ على ما یلي.م.إ.من ق277مادة نصت ال-1
و أیضا أن یستعرض بإیجاز، وقائع القضیة و طلبات و ادعاءات .الوقائع و القانون ، و أن یشار إلى النصوص المطبقة 

."شكل منطوقیتضمن ما قضى بھ في .و یجب أن یرد على كل الطلبات و الأوجھ المثارة .الخصوم ووسائل دفاعھم 
المتضمن 155-66المعدل و المتمم للأمر رقم 2017مارس سنة 27مؤرخ في 07-17من القانون رقم 379المادة -2

.قانون الإجراءات الجزائیة
، على إجازة المعهد الوطني للقضاءرقابة المحكمة العلیا، مذكرة للحصوللسلام، تسبیب الأحكام الجزائیة و الجومي عبد ا-3

.05، ص 2000/2003،سنة 11ة الدفع
.84، ص2010عین ملیلة ، الجزائر،.إجراء تأسیس الحكم الجنائي في القانون، دار الهدىریاض،زعمیش-4
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لة الحكم ، و كذا یعتبر وسیلة إقناع لهم بصحة و عدا1باستعمال سلطته في حق الخصوم

.2مما یولد لهم ثقة بالقضاء 

یعتبر كذلك وسیلة للحمایة من الخطأ الشخصي للقاضي فالأسباب تكشف و تزیل اللبس عن 

أساسیات الحكم الصادر بعیدا عن الظروف الخارجیة أو الخاصة التي قد تؤثر على قناعة 

لقاضي و بیان عدم القاضي و عدالته و أساس في هذه الحالات لكشف الأخطاء المحتملة ل

.صحة حكمه 

:و بهذا نلخص أهمیة التسبیب المتعلق بالخصوم في أربع نقاط أساسیة هي 

 كون التسبیب حق طبیعي للخصوم.

 یعتبر وسیلة لإقناع الخصوم بصحة و عدالة الحكم الجنائي.

 وسیلة لضمان حق الخصوم في الدفاع.

التسبیب یشكل حمایة من أخطاء القاضي الشخصیة.

وأیضا یعتبر ضمانة مهمة بالنسبة للرأي العام فمن خلاله یمكن التحقق من صحة أحكام 

، 3القاضي و مراقبة السیر الحسن للعدالة و الاطمئنان على حقوق الأفراد و الصالح العام 

على إمكانیات القاضي و قدرته العلمیة و الثقافیة و  الاطلاعفبیان الأسباب یتیح للرأي العام 

.4ة تفكیره و مدى شعوره بأحكام العدل سلام

، طیبي نسرین، رقابة المحكمة العلیا على تسبیب الأحكام الجزائیة،  مذكرة ماستر تخصص القانون الجنائي، جامعة إیمانطیبي -1

.09، ص2020_2019قلة، ور  ،قاصدین مرباح

.85، ص نفس المرجع ، زعمیش ریاض-2

.22قادري میسرة ، مرجع سابق ، ص -3
، ص 2014نجیمي جمال ، دلیل القضاة للحكم في الجنح و المخالفات ، الطبعة الثانیة، الجزء الثاني، دار ھومة ،الجزائر،-4

359.



تسبيب الحكم الجزائي                           مفهوم                                                                   : للأوّ الفصل ا

19

أهمیة  التسبیب بالنسبة للقاضي :الفرع الثاني 

إن الآثار الخطیرة  المترتبة عن الحكم الجنائي تضع القاضي أمام عدة التزامات منطقیة و 

قانونیة تلزمه التصریح بالأسباب التي بني علیها قناعته الشخصیة و هذا یعكس الأهمیة 

رة لهذا المبدأ كونه تجسد في الدساتیر و الأعراف الدولیة ، حیث ینصب على الوقائع و الكبی

القانون على حد سواء فیخوض في الأفعال و الأقوال و تكییفها القانوني و تطبیق النصوص 

على الوقائع و الرد على الدفاع و غیرها من التفاصیل ذات الأهمیة البالغة لأطراف 

من كل من یطلع على الحكم ، كما جاء تعبیرا عن أهمیتها ما صدرالخصومة و القاضي و

إن التسبیب الأحكام من أعظم الضمانات التي فرضها '':محكمة النقض المصریة بقولها

القانون على القضاة ، إذ هو مظهر قیامهم بما علیهم من واجب تدقیق البحث و إمعان 

ون فیه من القضایا، و به وحده یسلمون من النظر لتعرف الحقیقة التي یعلنونها فیما یفصل

و یقدمونه بین یدي الخصوم و یرتؤونهمظنة التحكم و الاستبداد ، لأنه كالعذر فیما 

فیدعون الجمیع إلى ، و به یرزقون ما قد یرین على الأذهان من الشكوك و الریب ، الجمهور

.1''عدلهم مطمئنین

الأحكام و القرارات الجزائیة فهذا ینعكس و كون التسبیب یلعب دورا في صحة و تأسیس 

مباشرة على القضاة و هیئة الدفاع ، ویعتبر بمثابة ضمانة للحكم العادل حیث یمكن اعتباره 

لا عقوبة و ''الوسیلة الأمثل للقاضي حتى یكیف حكمه مع القانون تطبیقا للقاعدة القانونیة 

وه من الشوائب التي تعرضه للبطلان و ، مما یستلزم بالضرورة خل2''لا تدبیر أمن بغیر نص

الإلغاء ، كما و یعتبر ضمانة تحمي القاضي مما قد یقع علیه من ضغوط و تدنیسا تدفع به 

.للحكم على نحو منافي للعدالة 

1
.21مرجع سابق ، ص،قادري میسرة-

".لا عقوبة و لا تدبیر أمن إلا بنص"الجزائري قانون العقوبات ن م01المادة -2
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إن التزام القاضي بتسبیب الأحكام الجزائیة لیس في حقیقته قیدا على مبدأ حریة الاقتناع 

یح لهذا المبدأ ، فمبدأ حریة الاقتناع یمكن القاضي من البحث بقدر ما هو إثبات للفهم الصح

عن الحقیقة الواقعیة من خلال الأدلة المطروحة علیه للمناقشة في الجلسة أمام الخصوم 

له أن یبني عقیدته و یستمد 1إعمالا لمبدأ الشفویة ، و للقاضي وفق مبدأ حریة الاقتناع

حسب ظروف الدعوى و رغم أنه لیس ملزما ببیان اقتناعه من أحد الأدلة أو كلها مجتمعة

كیفیة استمداد قناعته عن تلك الأدلة إلا أنه ملزم بذكر في أسباب حكمه الأدلة التي اعتمدها 

في بناء تلك القناعة و كانت مصدرا لها و منه فالتسبیب یعد سبیلا للاقتناع و الإقناع ، 

ر و الموازنة  و توصله لوجود أساس عقلي حیث یعتبر سبیل اقتناع للقاضي من خلال التفكی

، و بهذا نستنج أن الالتزام بتسبیب الحكم الجزائي یعد فرصة القاضي 2سلیم یبني علیه حكمه

الأخیرة كي یراجع أحكامه و یتریث في إصدارها مما یشكل حاجزا یحمیه من المتضررات 

.البحثیة إذ یعد مرآة لضمیره 

ت و حمایة للقاضي له دور كذلك في ضمان احترام حقوق و مثل ما یقدم التسبیب ضمانا

الدفاع حیث یمكن تلخیصها في انه یؤكد على ما یقدم للقاضي من طرف أوجه دفاع 

الخصوم في تقدیر الأدلة تقدیرا صحیح ،و حول كل النقاط القانونیة المثارة للواقعة و تكییفها 

المحكمة العلیا من ممارسة حقها في ، إضافة إلى إمكانیة اعتباره وسیلة تمكن3القانوني

الرقابة على الأحكام قصد التأكد من سلامتها و صحتها و عدم خروجها عن حدود القانون 

.4بالتحقیق من التطبیق السلیم للقانون موضوعیا و إجرائیا 

:ومن هنا نستنج أن أهمیة التسبیب بالنسبة للقضاة و هیئة الدفاع  تظهر في النقاط التالیة 

و للقاضي أن یصدر حكمھ ...یجوز إثبات الجرائم بأي طریقة من الطرق الإثبات'':ج على .إ.من ق212نصت المادة -1
.''تبعا لاقتناعھ الخاص 

.556، مرجع سابق ، ص أشرف جمال قندیل-2
.10، مرجع سابق ، ص  نطیبي إیمان، طیبي نسری-3

.42بوعمرة جیهان ، مرجع سابق ، ص-4
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 یعتبر التسبیب ضمانة للحكم العادل فهو سبیل القاضي الوحید لیتفق حكمه مع

.القانون

 التسبیب ضمانة لحمایة القاضي من الضغوطات لإصدار حكمه على نحو لا یتوافق

.مع العدالة

 التسبیب ضمانة لحقوق الدفاع فهو یؤكد التزام القاضي بتسبیب حول ما یقدم من

.لتهم و كل النقاط القانونیة المثارة أوجه الدفاع في تقدیر أد

 یعتبر ضمانة لرقابة المحكمة العلیا على الأحكام الصادرة.

یتیح للمتهم أن یعرف ، فهویقدم عدة ضمانات لمختلف الأطرافو بهذا تستنج أن التسبیب

، و كذا هو سبیل إلى اقتناع جني علیه معرفة لماذا برئ المتهم، كما یتیح للمسبب إدانته

، و بصفة عامة یتیح للرأي العام معرفة حكم كونه من أهم متطلبات العدالةالآخرین بعدالة ال

تماد القاضي النهج العلمي ، فیدعم ثقته في اعب القضاء في الدعوى على وجه معینسب

، كما یفید التسبیب في تقدیر قیمة الحكم من قبل محكمة الطعن عند فرض رقابتها السلیم

.علیه

وظائف تسبیب الأحكام الجزائیة:ثاني المبحث ال

بعد الاطلاع على مدلول تسبیب الأحكام القضائیة و أهمیته  یمكن أن نؤكد من خلال 

هذا الموضوع بأن العمل القضائي معظمه إن لم یكن  كله مبني على مبدأ التسبیب و كون 

آلیات و إجراءات هذه المسألة تتعلق بشكل مباشر بمؤهلات القاضي بالدرجة الأولى و 

ممارسة سلطاته خاصة السلطة التقدیریة فیما یتعلق ببناء الحكم و كذا تتعلق بالدرجة الثانیة 

و القوانین المنظمة لهیئة بالرقابة القانونیة لهیئة النقض و الالتزامات المسطرة في الدستور 

ي تحفظ العدالة ، مما یجعله یشكل ضمانة من أعظم ضمانات الحضارة القانونیة التالقضاء

من تعسف القضاة في استعمال سلطتهم حیث یرسم الحدود لسلطة القضاة بإخضاعها للرقابة 
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و المحاسبة التي تتحقق بأكمل صورة لها عبر تسبیب الأحكام باعتباره نظام قانوني یستهدف 

.1تحقیق مصالح معینة تصب سواء في الصالح العام أو في الصالح الخاص

شك فیه أن التسبیب یخدم عدة وظائف في ذمة العدالة و هو ما یمكن جمعه لهذا و مما لا

المطلب (و تلخیصه في عنصرین أساسیین، وظائف التسبیب المتعلقة بالصالح العام 

.المطلب الثاني(، و وظائف التسبیب المتعلقة بالصالح الخاص)الأول (

وظیفة التسبیب المتعلقة بالصالح العام :المطلب الأول

كما و سبق أن ذكرنا فإن التسبیب له وظیفة هامة مرتبطة بالصالح العام تتجسد في فتح 

الباب أمام الرقابة على صحة الأحكام القضائیة من قبل الجهات أو المحاكم الأعلى درجة 

سواء كانت محاكم استئناف أو محاكم علیا هذا من جهة ،و من جهة أخرى یلتزم القاضي 

لحكم حقه و الاستنباط و الاستدلال قبل النطق به حتى یعطیه مصداقیة بالتحقیق و إعطاء ا

و كذا یعمل التسبیب في هذا المجال عل  إثراء الفكر القانوني من خلال فهم كیفیة تطبیق 

، و تختلف هذه الوظائف التي تصب في خدمة الصالح 2القضاء و التزامه بقواعده القانونیة 

التسبیب في الرقابة على صحة الأحكام و إخضاعها لرقابة و هي، دور نقاط العام في عدة 

'، و دور التسبیب في إخضاع الحكم لرقابة المحكمة العلیا)فرع أول(المحكمة الاستئنافیة 

).فرع ثالث(، دوره في تقویة الحكم و إثراء الفكر القانوني )فرع ثاني

الماستر التسبیب في مواد الجنایات ، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة بالهاني صفاء، غیلاني ریحانة،-1

.30، ص2020_2019جامعة قاصدي مرباح ، ورقة،  كلیة الحقوق ، الأكادیمي، 
.943، ص1988قانون الإجراءات الجنائیة ، دار النهضة العربیة ، القاهرة، محمود نجیب الحسني، شرح -2
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و إخضاعها لرقابة دور التسبیب في الرقابة على صحة الأحكام:الفرع الأول

المحكمة الاستئنافیة

للتسبیب دور مباشر في تحقیق فعالیة نظام الطعون من خلال تمكین الجهات المعنیة من 

تطبیق رقابتها على صحة الأحكام المنطوق بها من محكمة الموضوع ، و یعتبر الاستئناف 

حكم الدرجة الأولى احد الطرق العادیة المقررة لأطراف الخصومة لتقدیم تظلمهم على

، فالاستئناف هو احد الطرق العادیة للطعن في الأحكام الحضوریة 1الصادر في حقهم

الخاصة بالمحاكم ذات الدرجة الأولى حیث یمثل فرصة لإصلاح ما یكون قد شاب الحكم 

الأول من عیوب سواء ارتبطت هذه العیوب بالموضوع ذاته آو ارتبطت بالتطبیق غیر 

.2قانون الإجراءات الجزائیة 416ون ، تطبیقا لأحكام المادة الصحیح للقان

و یترتب عن الاستئناف في هذه الحالات أثرین جوهریین ، الأول هو الأثر الموقف بحیث 

في فقرتها الثانیة و كذا المادة 357یحول دون تنفیذ الحكم بمراعاة ما جاءت به المادة 

.جراءات الجزائیة المتعلق بقانون الإ02-15من لأمر 365

بغرض إعادة أما بالنسبة للأثر الثاني فهو الأثر الناقل حیث یحیل الدعوى إلى جهة أعلى 

الحكم المستأنف حیث لا یجوز لجهة الاستئناف النظر في غیر الوقائع النظر فیها و تقییم

فضه استنادا المعنیة بالاستئناف و یجوز لهذه الجهة في هذه الحالة إما  تأیید الحكم أو ر 

.3لأسباب جدیدة غیر مأخوذ بها سابقا في الدعوى

النظام القانوني لتسبیب الأحكام الجزائیة في التشریع الجزائري ، مذكرة ماستر، جامعة عبد الحمید بن نونة بدرة،ق -1

.43، ص 2023_2022بادیس،  مستغانم، قسم القانون الخاص،  
غرامة ضت بعقوبة حبس أوالأحكام الصادرة في مواد الجنح إدا ق-1:تكون قابلة لاستئناف "ج .إ.من ق416نصت المادة -2

الأحكام -2، للشخص المعنوي و أحكام البراءةدج بالنسبة100.000دج بالنسبة للشخص الطبیعي و 20.000تتجاوز 

.مشمولة بوقف التنفیذ الصادرة في مواد المخالفات القاضیة بعقوبة الحبس بما في دلك تلك ال "

تاب الثاني ، طبعة ثانیة، ، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري،التحقیق و المحاكمة، دار هومة ، الكعلي شملال-3

.223، ص2017، رالجزائ
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و هو ما یؤكد الدور الهام و المباشر للتسبیب في ضمان الرقابة من طرف جهات القضائیة 

الأعلى على الجهة التي اختصت بالنظر في الدعوى ، حیث یعتبر وسیلة لها عن طریق 

لاستئناف من تقدیر قیمة هذا الحكم و مدى توافر الأسباب المدعمة للحكم التي تمكن جهة ا

.1مصداقیته و النظر فیه بناء على مناقشة تلك الأسباب 

دور التسبیب في إخضاع الحكم لرقابة المحكمة العلیا:الفرع الثاني 

بعد استیفاء مرحلة الاستئنافات كدرجة ثانیة للتقاضي و في سیاق تأكید مبدأ التقاضي 

ریع و القضاء قد استقر على ضرورة وجود الأسباب المدعمة للحكم على درجتین فإن التش

الجزائي و انعدامها یشكل عیبا جوهریا و قصورا في الحكم ذاته و من شأنها أن تخضعه 

، حیث تقوم على فحص مدى مطابقة الحكم 2لرقابة المحكمة العلیا لتقریر البطلان و النقض

حكام ذات الدرجة الثانیة للتأكد من صحتها عن للقانون و تمارسه المحكمة العلیا على الأ

طریق مراجعة مدى صحة تطبیق القانون الموضوعي و الإجرائي باعتبارها محكمة قانون 

من  530إلى  459ولیست محكمة موضوع ، كما وقد أكد ذلك المشرع من خلال المواد 

.3على نفس المبدأ قانون الإجراءات الجزائیة  إضافة لمواد أخرى من نفس  القانون تؤكد

و تظهر عموما هذه الرقابة على مواطن الریب في تسبیب الحكم حیث یمكن حصرها في 

4ثلاث أشكال محتملة

.24مرجع سابق ، ص قادري میسرة،-1

.23مرجع سابق ، ص ،، طیبي نسرینإیمانطیبي -2

  .104_103ص .،ص2011، دار الثقافة للنشر و التوزیع، الأردن، 1مین الخرشة ، تسبیب الأحكام الجزائیة،  طمحمد أ-3

الجومي عبد السلام ، تسبیب الأحكام الجزائیة و رقابة المحكمة علیها ، مذكرة للحصول على إجازة المعهد الوطني -4

.05، ص 2002/2003للقضاء ،الدفعة الحادیة عشر ،
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عیب انعدام الأسباب الذي یقصد به أن القاضي یصدر حكمه بدون تسطیر أیة :أولا 

أسباب خارجة أسباب داعمة للحكم و بالتالي یكون حكمه مبهم و غامض أو أن یضع للحكم 

، و كذا 1ردستو ال 162الحكم تبعا لنص المادةعن موضوع الدعوى مما یؤدي قانونا لبطلان

التي تنص على ضرورة تسبیب الأحكام ، و في انون الإجراءات الجزائیةمن ق379المادة 

هدا الصدد جاء في قرار المحكمة العلیا الذي مفاده قبول الطعن شكلا و تأسیسه موضوعا و 

ض القرار المطعون فیه و إعادة إحالة القضیة أمام نفس الجهة بتشكیلة أخرى لإعادة بنق

النظر في الدعوى و ذلك بسبب عدم تسبیب الحكم الصادر باستبعاد بعض التهم و التمسك 

.2ببعضها الأخر

الوجه الثاني للمواطن الریب یتجسد في قصور التسبیب فالوجود الشكلي للأسباب لا :ثانیا 

ي بل یتطلب كفایتها  من حیث البیانات و الوقائع والنصوص القانونیة و هو ما یمكن یكف

المحكمة العلیا ممارسة رقابتها، وهو ما جاء في قرار المحكمة العلیا و الذي صدر فیه أن 

المحكمة العلیا قررت إلغاء الحكم المستأنف القادم على إدانة المتهم و توقیع عقوبة الحبس 

غرامة مالیة و لم یتم تحدید ما إذا كانت العقوبة المقررة نافذة أو موقوفة النفاذثلاث أشهر و 

3و بهذا یكون القرار غامضا 

الوجه الثالث یتمثل في فساد الاستدلال الذي یفید أن تكون الأسباب الموضوعة للحكم :ثالثا 

ونیة و الأدلة منطقیة و تحصیل للوقائع المستقرئة من طرف القاضي وفقا للعناصر القان

المعروضة ،وجاء في هذا السیاق القرار الذي قضى بنقض و أبطال القرار المطعون فیه 

.4كونه لا یحدد و لا یثبت العلاقة القانونیة بین المتهم و الضحیة

."تعلل الأحكام القضائیة، و ینطق بها في جلسات علانیة"على  162ص المادة تن-1
.القسم الثاني، غیر منشور982499تحت رقم 29/01/2002القرار المؤرخ -2
.952343، رقم 29/01/2001تاریخ المحكمة العلیا ، الصادر ب قرار -3
.، غیر منشور 258000قم ر  29/01/2002قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ -4
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و الجدیر بالذكر انه كون هذه القرارات مرتبطة بمواد الجنح و المخالفات التي صدرت قبل 

المتعلق بقانون الإجراءات الجزائیة الذي أقر ضرورة التسبیب في 2017تعدیل قانون 

الجنایات فإن أحكام المحكمة العلیا لم تغیر قناعاتها بهذا الشأن و هو ما تبینه قراراتها 

أما بالنسبة لمحكمة الجنایات نجد أن المحكمة الاستئنافیة تعید النظر  .ة على ذلكالمؤسس

و بالتالي فإن حكم محكمة الجنایات الابتدائیة یصبح في من جدید في القضایا المستأنفة

.حكم العدم و تراقب المحكمة العلیا أسباب محكمة الجنایات الاستئنافیة فقط 

دور التسبیب في تقویة الحكم و إثراء الفكر القانوني:الفرع الثالث 

مام بالحكم من جهة إن التزام القاضي الجزائي بتسبیب أحكامه یضعه تحت ضرورة الاهت

لیكسبه مصداقیة قانونیة تقنع الخصوم و الرأي العام بجدول العدالة و شفافیتها، و توقعه 

للرقابة المحتملة علیه سواء من جهة الاستئناف أو من جهة المحكمة العلیا یؤدي لجعله 

یعمل على تقویة الحكم و اجتنابه كل الأخطاء المحتملة،  و من جهة أخرى أن هذا الالتزام

له أثر على إثراء الفكر القانوني بالوقوف على التفسیر القضائي للقانون المطبق على الوقائع 

1المعروضة 

:دور التسبیب في تقویة الحكم ) أ 

:یلعب التسبیب دورا هاما في تقویة الحكم من خلال عدة نقط هي 

یرة من اسم حیث أنه عند خلو هذه الأخ2تكملة بعض البیانات المتعلقة بالدیباجة

.المجني علیه فإنه یتم الإشارة له في الأسباب

.30شرقة ولید ، فركان كنزة، مرجع سابق ،ص -1
یشتمل أي حكم قضائي في  أنهي الجزء الأول من الحكم فهي عنوانه و تتضمن عدة بیانات و یتوجب الدیباجة-2

كذا تاریخ صدور دیباجته على بیان أسماء أعضاء هیئة المحكمة المشاركة في التحقیق و المداولات و أصدرت الحكم و 

التهمة و  أوالحكم و البیانات المتعلقة بالمتهم من اسم و لقب و السن و محل الإقامة ، كما تتضمن وصف الواقعة 

النصوص القانونیة المطبقة علیها ، أنظر الدكتور سلیماني عبد المنعم ، أصول الإجراءات الجنائیة ، الكتاب الثاني ، 

.950، ص 2006منشورات الحلبي الحقوقیة ، 
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عند بیان أسبابه التي بني علیها باعتباره النتیجة المؤدیة لتلك 1یكمل المنطوق

.الأسباب

دور التسبیب في إثراء الفكر القانوني ) ب

ضي ینقل یتحقق هذا الدور من خلال التدبر في أسباب الحكم و تحلیلها و دراستها ، فالقا

القانون من الناحیة النظریة إلى التطبیقیة مما یساهم في فهم تلك النصوص  القانونیة و 

یزیل الغموض عنها أو یكشف عن ثغراتها عبر إسقاطها على الواقع ، كما  أن الأحكام 

اء و القانونیین القائمین على تحلیلها و دراستها و همادة خصبة و مرجع هام للفقتعتبر 

.2یها مما یساهم في خدمة الثقافة و العلوم القانونیةالتعمق ف

دور التسبیب المتعلقة بالصالح الخاص:المطلب الثاني 

هي المتعلقة و تتعدد و یمكن إجمالها في وظیفتین أساسیتین الأولى التسبیبإن وظائف

من ل فیهصتعلقة بالصالح الخاص و هو ما سنفبالصالح العام أما وظیفته الثانیة فهي م

خلال هذا المطلب حیث أن هذه الأهمیة المتعلقة بالصالح الخاص تتمثل في المحافظة على 

فرع (، و ضمان مبدأ حیاد القاضي )فرع أول(مصالح الخصوم الخاصة بكفالة الدفاع 

).ثاني

دور التسبیب في الحفاظ على حقوق الدفاع:الفرع الأول 

حمایة حقوق الدفاع المقررة قانونا بالنسبة باعتبار أن بیان الأسباب له دور أساسي في 

للخصوم في الدعوى العمومیة و هذا ما یتجسد في مبدأ المواجهة بین الخصوم ، فالتسبیب 

في هذه الحالة یعمل على كشف وجود أي إهدار للحقوق من طرف القاضي فهو ببیانها 

صادر ألا بعد النطق به حتى یصبح الحكم  أنكونه تلاوة شفویة للحكم في جلسة علنیة ، و لا یعتبر یعرف المنطوق-1

 أوحقا للخصم الذي صدر في لمصلحته و یعتبر احد أركان الحكم فهو شرط لوجوده و یتلى من قبل رئیس المحكمة بنفسه 

محمد سعید نمور، أصول الإجراءات الجزائیة ، دار الثقافة .یله لجلسة أخرى، أنظر داحد القضاة في الجلسة و یجوز تأج

.496، ص 2005للنشر و التوزیع ،  طبعة أولى ،عمان ، 
  .46_45ص .قنونة بدرة ، مرجع سابق ، ص-2
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أي تعسف في استعمال یبین الدافع و الوقائع التي بني علیها حكمه و یبرأ بها ذمته من 

سلطته التقدیریة أو تحیزه لأي طرف من الأطراف و احترام حق الدفاع و یلتزم ببیان أسباب 

الرد على الطلبات الهامة و الدفوع الجوهریة المثارة في الدعوى مما یضفي شفافیة على كل 

.1الإجراءات و القرارات المتخذة 

مجال الحفاظ على حقوق الدفاع المقررة للخصوم و بما أن بیان الأسباب له وزن كبیر في

تحت مبدأ الأصل في الإنسان البراءة، و المبنیة على مبدأ المواجهة الجوهري فالتسبیب إذن 

یكشف عن أي إهدار لهذا الحق،  فالقاضي ببیانه للأسباب التي أدت به لبناء قناعته و 

لخصوم و الجهات المعنیة الأعلى إصداره لحكمه فهو بذلك یقدم البرهان الذي یؤكد به ل

درجة المسؤولیة عن الرقابة على صحة الحكم و التأكد أن القاضي أعطى الدفاع كامل حقه 

و علیه فالقاضي ملزم ببیان الرد على الطلبات الهامة و الدفوع الجوهریة المثارة و مدى 

.2توافرها على الشروط اللازمة للرد علیها 

بیب في حیاد القاضيدور التس:الفرع الثاني 

أطراف الخصومة في الدعوى ، بین من ضمن الحقوق المحفوظة قانونا هي حیاد القاضي 

و لا یتحقق ذلك إلا عن طریق تسبیب الحكم الذي یبین مدى التزام القاضي بتحقیق مبدأ 

الحیاد بین الخصوم سواء في مجال تحدید موضوع النزاع بحیث لا یضیف أیة عناصر 

جدیدة أو طلبات غیر متمسك بها من طرف الخصوم و  كذلك من حیث البحث دخیلة أو 

عن الأدلة و تقدیرها فهو مقید فقط بما یطرح علیه في الدعوى و یحكم فقط وفق ما هو 

مطروح علیه و أمامه من أدلة قانونیة مثبتة و تم مناقشتها أمام كل الأطراف المعنیة  ، مما 

التسبیب في تحقیق حیاد القاضي و نزاهته و عدم انحیازه یخدم مباشرة الدور الذي یلعبه

.لأحد أطراف الخصومة و یدعم قناعتهم بصحة نظام العدالة 

.26، مرجع سابق ص قنونة بدرة-1
.35بلهاني صفاء ، غیلاني ریحانة ،  مرجع سابق ، ص-2
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ومصطلح الحیاد في اللغة یقابله عدم الانحیاز، و لكن المقصود بحیاد القاضي لا یعني فقط 

القانوني ، بل عدم تحیزه لأي جهة من الجهات المعنیة بالدعوى كونه ضمن أیطار وظیفته

المقصود به أن یجسد موقف الحكم بین أطراف الدعوى و یتخذ موقفا صارما عادلا یجسد 

به میزان العدالة فیزن بین المصالح القانونیة للخصوم و ألا یكون له دور سلبي و إنما 

.1یصحح مجریات الدعوى و یتخذ ما یراه مناسبا فیها من إجراءات

من ضمن الحقوق المحفوظة قانونا  لأطراف الخصومة في حیث یعتبر هذا الحیاد

الدعوى، و لا یتحقق ذلك إلا عن طریق تسبیب الحكم الذي یبین مدى التزام القاضي بتحقیق 

مبدأ الحیاد بین الخصوم سواء في مجال تحدید موضوع النزاع بحیث لا یحق له أن یضیف 

ا من طرف الخصوم و  كذلك من أیة عناصر دخیلة أو جدیدة أو طلبات غیر متمسك به

حیث البحث عن الأدلة و تقدیرها فهو مقید فقط بما یطرح علیه في الدعوى و یحكم فقط 

وفق ما هو مطروح علیه و أمامه من أدلة قانونیة مثبتة و تم مناقشتها أمام كل الأطراف 

ضي و نزاهته و ، مما یخدم مباشرة الدور الذي یلعبه التسبیب في توقیع حیاد القا2المعنیة 

.عدم انحیازه لأحد أطراف الخصومة و یدعم قناعتهم بصحة نظام العدالة 

یدة لإظهار و من خلال ما سبق ذكره یمكننا اعتبار أن التسبیب هو وسیلة القاضي الوح

، فعبر الاطلاع على الأسباب یمكن مراجعة ما أصدره القاضي و مدى التزامه بمبدأ الحیاد

ه بطلبات الخصوم و مدى كون الأدلة المطروحة ضمن الملف أو خارجه و شمولیته و تقید

.3لهذا یعتبر التسبیب مرآة لمبدأ الحیاد و یجعله في خدمة الصالح العام 

.39،  مرجع سابق ،ص حسین محمد حسین الظاهر-1
.46،  مرجع سابق ، ص قنونة بدرة-2
.32شرفة ولید ، فركان كنزة ،  مرجع سابق ، ص -3
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ضوابط تسبیب الأحكام الجزائیة:الفصل الثاني

إلزامیة قد أوردت القاعدة العامة التي تفید الجزائريدستورالمن 162إذا كانت المادة 

تسبیب الأحكام القضائیة و ینطق بها في جلسة علنیة إلا أن التطبیق العملي اقتضى أن 

تكون بعض الأحكام غیر مسببة  و منه فإن الأحكام تتفرع إلى نوعین أحكام ملزمة 

تفید إلزامیة تسبیب الأحكام انون الإجراءات الجزائیةبالتسبیب حیث أورد المشرع أحكاما في ق

في مواد الجنح و المخالفات ، فبالنسبة للجنح فإن جمیع الأحكام الصادرة یجب أن الجزائیة

یتم تسبیبها دون تمییز سواء كانت صادرة من محكمة الجنح أو من أقسام الأحداث و سواء 

كانت حضوریة أو غیابة وإلا شابها عیب انعدام الأسباب أو قصور التسبیب أما ما یخص 

انون الإجراءات ق 379حكام یجب أن تسبب حسب مقتضیات المادة المخالفات فإن جمیع الأ

من نفس القانون و لا یهم كون الحكم 406و هذا بناء على الإحالة إلیها من المادة الجزائیة

على محاكم 1978غیابي أو حضوري ، إلا أن المشرع استجاب لدواعي التخفیف منذ سنة 

ضایا و لم یعد باستطاعتها الوفاء بالتزامات المخالفات التي ازدحمت بعدد هائل من الق

فأنشأ إطارا قانونیا جدیدا للحكم القضائي المفروضة طبقا للقواعد العامة، التسبیب

انون الإجراءات الجزائیةق 392الذي لا یتطلب تسبیبا بتعدیل المادة ''الأمر الجزائي ''سمي

جهات الاستئنافیة فكل قرارات الغرفة هذا بالنسبة للدرجة الأولى أما لل.1وإضافة مادة مكررة

، هذا و إضافة إلى أحكام 2الجزائیة و غرفة الإحداث تسبب باستثناء القرارات التحضیریة

انون الإجراءات قمحكمة الجنایات التي أقر المشرع إلزامیة تسبیب أحكامها بعد تعدیل 

أحمد مجحودة، أزمة الوضوح في الإثم الجنائي في القانون الجزائري و القانون المقارن ، طبعة ثالثة ،الجزء الثاني ، دار -1

.489، ص 2017، هومة ، الجزائر

.05الجومي عبد السلام ، مرجع سابق ، ص - 2
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ة بالتبعیة و كذلك سواء في الدعوى العمومیة و الدعوى المدنی17-07بالأمر الجزائیة

  .ج .إ.ق 521قرارات المحكمة العلیا طبقا للمادة 

و من جهة أخرى هناك أحكام لا تسبب  كونها لا تنظر في الجوانب الموضوعیة 

أحد  افي النزاع كالأحكام التحضیریة و التمهیدیة التي تتخذ المحكمة أو المجلس بمقتضاه

م الآمر بإجراء خبرة أو معاینة فهذا النوع من التحضیریة للدعوى كالحك ةالإجراءات اللازم

هذا و . الأحكام غیر ملزمة بالتسبیب لأن مجرد النطق بها یفصح عن سبب صدورها 

صفر 26المؤرخ 28-71إضافة إلى أحكام المحاكم العسكریة المؤسسة بموجب الأمر 

صته المادة المتضمن قانون القضاء العسكري وفق ما ن1971أبریل 22الموافق ل 1391

1''الحكم في الموضوع لا یسبب بتاتا ''176

تطرق إلى و هو ما سنراه من خلال تقسیمنا لهذا الفصل إلى جزئیتین، الأولى نخصصها لل

، و الجزئیة )المبحث الأول(تسبیب أحكام محكمة الجنح و الغرفة الجزائیة ضوابطمناقشة

.المبحث الثاني(محكمة الجنایات تسبیب أحكام ضوابطالثانیة نخصصها للحدیث عن (

محكمة الجنح و الغرفة الجزائیةأمام حكام الأتسبیب ضوابط :المبحث الأول

لصحة الحكم الصادر  اللازم یتبنى الكثیر من الفقهاء فكرة أن تسبیب الحكم هو شكل إجرائي

ضي على أي خلل من شأنه أن یؤدي لبطلان الحكم سواء كان هذا الحكم قائهو احتوا

كل حكم یجب أن ینص '':ج.ا.ق 379بالإدانة أو البراءة بناء على ما نصت علیه المادة 

غیابهم في یوم النطق بالحكم ، و یجب أن یشتمل  أوعلى هویة الأطراف و حضورهم 

ق الجرائم التي وعلى أسباب و منطوق، و تكون الأسباب أساس الحكم، و یبین المنط

أو مسؤولیتهم أو مسائلتهم عنها، كما تذكر به العقوبة تقرر إدانة الأشخاص المذكورین

حیث نرى أن النص واضح ، ''و النصوص القانونیة المطبق و الأحكام في الدعوى المدنیة

.2و عام و لم یستثني أحكام البراءة 

.05الجومي عبد السلام ، مرجع سابق ، ص -1
.29مرجع سابق ، ص قنینة بدرة، -2



  ية ضوابط تسبيب الأحكام الجزائ                                                               : ثانيالفصل ال

32

ج  معنیة بإلزامیة تسبیب الأحكام .إ.خصص أحكاما في قالمشرع الجزائريحیث نرى أن 

سواء كانت الأحكام الصادرة بالإدانة أو البراءة أعلاه   379نص المادة لال من خالجزائیة 

كل الأحكام دون استثناء سواء شملتتمییز فالمادة كانت واضحة لا لبس فیها و  ندو 

الصادرة من محكمة الجنح أو الصادرة من قسم الأحداث و إلا شابها عیب انعدام الأسباب 

جزئیتین في شكل لذلك أكثر نلجأ إلى تقسیم هذا المبحث أو قصور في التسبیب ،و لتوضیح 

مطلبین ، الجزء الأول نتعرف فیه على قواعد تسبیب الأحكام الجزائیة الصادرة بالإدانة و 

.مطلب ثاني(، و الجزء الثاني یتناول شروط صحة التسبیب  )مطلب أول(البراءة   (

الصادرة بالإدانة و جزائیةال الأساس القانوني لتسبیب الأحكام:المطلب الأول

.البراءة

بیان الأسباب الواقعیة سواء الخاصة بأحكام  هو بالأساس القانوني للتسبیبإن المقصود 

الإدانة أو البراءة على حد سواء و كذا بیان القاضي للأسباب القانونیة التي بني علیها حكمه 

النص القانوني الذي طبقه فلا من ذكر للواقع و ظروف وقوعها وكذا تاریخها بالتحدید و 

، و 2من الدستور الجزائري 43و المادة 1جریمة أو عقوبة أو تدبیر أمن بغیر نص قانوني 

ع المقدمة من خلال تسبیبه لحكمه و هو ما فو أیضا یستلزمه القانون بالرد على الطلبات و الد

عیة لإصدار الحكم سنراه من خلال تقسیم هذا المطلب على فرعین ، نذكر الأسباب الواق

.فرع ثاني(، والأسباب القانونیة للتسبیب )فرع أول( (

.من قانون العقوبات الجزائري01المادة -1
ما یدخل  وو ه"ل المجرم لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفع"من الدستور على 43نصت المادة -2

.ضمن الشرعیة القضائیة 
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الأسباب الواقعیة للأحكام:الفرع الأول

فقط بل یتصل بدراسة القانون بموضوع إجرائيبما أن موضوع تسبیب الأحكام الجزائیة لیس 

ا تطبیقا لمبدأ الموضوعي بتحدیده أركان الجرائم و الجهات المختصة بالنظر في القضای

شرعیة الإجراءات و هذا ما یجعل تسبیب الأحكام المعنیة بالبراءة ملزمة مثله مثل أحكام 

الإدانة كونها تعود على المجتمع القانوني بالفائدة  لكن بدون أن یكون لها نفس الاهتمام 

.1الكبیر إلي تأخذه أحكام الإدانة 

:الأسباب الواقعیة لأحكام الإدانة: أولا  

یجب لصحة الحكم أو القرار القاضي بالإدانة أن '':رد في قرارات المحكمة العلیا أنهو 

یشتمل على بیان الواقعة المتوجهة للعقوبة بیان أنه تتحقق فیها أركان الجریمة و الظروف 

.2''الجزائیة و ثبوت ارتكابها من طرف المتهم 

في القانون الجنائي و الإجرائي كونها یعتبر تسبیب أحكام الإدانة من أهم المواضیعحیث

خطوة قانونیة خطیرة ماسة بحیاة الأفراد و حریاتهم الشخصیة لما لها من مساس مباشر 

:ما یلية البراءة و منه فإن هذه البیانات الموضوعیة للواقع یمكن حصرها فینبقری

:للجریمة  اديبیان الفعل الم-1

ئم في فعل إیجابي أو فعل سلبي لذا یتوجب توضیح یمكن أن یتجسد الفعل المادي في الجرا

مكنون الأفعال المعنیة بالجریمة كونه فعل مادي تام كالسرقة أو الضرب أو الجرح أو فعل 

السلبي كالامتناع عن تقدیم مساعدة ، مع الأخذ بعین الاعتبار إن أي خطأ في هذه البیانات 

و  . 3ستئناف بسبب عیب صریح به أو قصورها من شانه أن یؤدي بالحكم للنقض أو الا

بعبارة أخرى بیان أركان الجریمة أي الركن المادي و المعنوي و على سبیل المثال إذا أخذنا 

، 12عیشاوي أمال، تسبیب الحكم الجزائي الصادر بالإدانة، مجلة البحوث و الدراسات القانونیة و السیاسیة عدد -1

.439، ص 285صفحة 2017جامعة البلیدة، الجزائر، 
.93نقلا عن زعمیش ریاض ، مرجع سابق ، ص 1973قرار صادر سنة -2
بن عودة حسكر مراد، ضوابط تسبیب أحكام الإدانة الجزائیة وفق المستحدث من التشریع الجزائري، مجلة القانونیة العام -3

.190، ص  202_184ص، 2022 ومای،01بكر بلقاید تلمسان، المجلد الخام ، عدد الجزائري و المقارن، جامعة أبي 
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ع ، یلتزم القاضي عند تسبیبه .من ق337جنحة عدم تسدید النفقة المعاقب علیها بالمادة 

المادي و المتمثل في حكمه أن یذكر أركان الجریمة و من ضمنها الركن المادي أي الفعل 

كون المتهم ملزم بدفع النفقة بموجب حكم مدني قابل للتنفیذ و علیه التأكد من ذلك و یذكره 

ع .من ق376في حكم الإدانة ، كذلك في جنحة خیانة الأمانة و المعاقب علیها بالمادة 

واقعة  حیث یتعین على القاضي أن یثبت قیام الركن المادي للواقعة و المتمثل في ثبوت

من 376تسلیم المبلغ المالي المختلس بموجب عقد من عقود المنصوص علیها بالمادة 

 .ع .ق

:الجنائي دو القصالسببیةبیان النتیجة و علاقة-2

 في معظم الحالات نجد الجریمة تتطلب تحقق نتیجة :و النتیجة السببیةالرابطة

جز الذي یتجاوز العشرین یوم و لقیامها كالعاهة المستدیمة للضحیة ، أو الع ابذاته

غیرها من النتائج المترتبة عن الفعل الإجرامي فبالتالي یجب أن یتضمن الحكم تبیان 

بین الفعل المادي و النتیجة التي تحققت حیث یمكن إظهارها من السببیةقیام رابطة 

حالات خلال سرد الوقائع و الأدلة دون الحاجة لبیانها أو إثباتها بشكل خاص إلا في 

تدخل عوامل أخرى خارجیة أدت إلى أحداث النتیجة خصوصا إذا كانت غیر متوقعة

و من شأنها أن تقطع رابطة السببیة و إغفال ذكرها في هذه الحالة یعتبر إغفالا عن 

.1الرد على دفاع جوهري حیث یترتب عنها انتهاء الإدانة و الحكم بالبراءة

عام و خاص ، القصد الخاص لا یوجد محل یتوافر على شكلین:الجنائيالقصد

نیة التملك في السرقة أو استعمال محرر كلافتراضه و یتطلب جهد خاص في إبرازه 

مزور في تزویر أوراق رسمیة ففي هذه الحالة یشترط لقیام الجریمة توافر القصد في 

فلا  أما بالنسبة للقصد العامذلك  ما تحدي للقاضي لإثبات االمتهم مما یشكل نوع

یثیر صعوبة أو إشكالیة كبیرة فهو انصراف الإرادة الحرة للجاني لارتكاب الفعل و 

.56، ص2008لمكتب الجامعي الحدیث، الأحكام الجنائیة،  اعمر عیسى الفقي، المرجع في ضوابط تسبیب-1
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،و یقام عادة هذا القصد بمجرد إقامة الدلیل على إسناد الوقائع العلم المسبق بتبعاته

.1للمتهم

و معناه أن القصد العام یجب أن یتوافر على عنصرین أحدهما العلم بالقانون و هذا 

أما عن .م بماهیة الوقائع التي تقع بمجرد إقامة الدلیل لما هو معلوم و الثاني العمفترض ك

الباعث أو الدافع فلا یعاب الحكم عند عدم ذكره للدافع على الجریمة باعتباره خارج عن 

.2ظروف الجریمة 

:بیان الواقعة في حالات الشروع و المساهمة -3

هو فعل مجرم قانونیا إذا كانت الأفعال المنسوبة الشروع في الجرائم:في حالات الشروع  _أ

للمتهم أدت لإحداث ضرر على الضحیة حتى لو لم تكن هذه الأفعال مكونة للجریمة نفسها 

لا تكتمل الجریمة لأسباب خارجة  أنبل یتوجب فقط توفر القصد لتنفیذها بصفة عامة و 

ع عبر بیان فعل البدء في التنفیذ ثم عن إرادة الجاني،  و یتحقق بیان الواقعة في حالة الشرو 

.3بیان الظروف المحیطة به و التي حالت دون اكتمال النتیجة 

یستلزم القانون تحقق الفعل الأصلي و بیان واقعة هذا :في حالات المساهمة الجنائیة_ ب

الفعل و وقائع عناصر المساهمة سواء كانت بالاتفاق أو بالتحریض أو المساعدة حتى 

لعقاب على هذه الحالات،  لهذا یتوجب على القاضي أن یبین في حكمه الأفعال یوجب ا

الداخلة في إطار المشاركة في الأعمال التحضیریة أو المتممة للجریمة و كذا بیان القصد 

.4لذلك ، و إغفالها في كل الخالات یضع الحكم تحت طائلة البطلان 

.11مرجع سابق،  ص الجومي عبد السلام ،-1
احمد شوقي الشلقاني ، مبادئ الاجتھادات الجزائیة في التشریع الجزائري ، الجزء الثاني ، یول للمطبوعات الجامعیة، -2

.471ص 2008الجزائر ، 
.191ع سابق،صمرجبن عودة حسكر مراد، -3
.01، ص2009عاصم شكیب صعب ، ضوابط الحكم الصادر بالإدانة،  منشورات الحلبي الحقوقیة،  لبنان ،-4
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:الأسباب الواقعیة لأحكام البراءة:ثانیا 

كما ذكرنا سابقا فإن الأحكام الصادرة بالبراءة لا تحتاج عنایة كبیرة في سرد الأسباب 

الواقعیة مثل ما هو متطلب في أحكام الإدانة،  و العلة في ذلك أن أحكام البراءة هي كاشفة 

لأصل ثابت في الإنسان و هو قرینة البراءة لكن هذا لا یستبعد كون الأسباب الواقعیة قلیلة 

الأهمیة فهي تلعب دورا في تبریر صحة الحكم الصادر لتعزیز ثقة الخصوم و الرأي العام  

فبالرغم من أن البراءة كأصل عام هذا لا ینفي استثناءها من بیان الواقعة محل المتابعة 

فالنیابة العامة لها الحق في التثبیت من عدم توافر أركان الجریمة للحكم بالبراءة في حالة 

الموضوعیة،  أما في حالة البراءة القانونیة في حال توافر صفة تنفي الفعل المجرم أو البراءة

.1المسؤولیة أو توفر مانع من موانع العقاب 

و یكون الغرض من بیان الواقعة في الحكم الصادر بالبراءة هو فرض المحكمة العلیا 

أكد من عدم توفر الأسباب رقابتها على أساس أن القاضي لم یقضي بالبراءة إلا بعد الت

و لهذا فمن غیر الإمكان بیان الواقعیة للإدانة أو التأكد بتوفر أسباب البراءة القانونیة،

379الأسباب الموضوعیة أو القانونیة دون التطرق لتبیان على حسب ما جاءت به المادة 

ن الأسباب المؤدیة في إلزام القضاة ببیامیزفباستقراء نص المادة نجد أنها لم ت2ج.إ.من ق

.بین أحكام فاصلة بالبراءة عن أحكام صادرة بالإدانة به  قطو المنالحكملصدور

.الأسباب القانونیة للتسبیب:الفرع الثاني 

مادام القانون لم یفرق جوهریا بین تسبیب الأحكام الصادرة بالإدانة و البراءة،  فكلاهما 

ادة القاضي في حكمه الصادر بالنتیجة سواء التي یجب أن یكون مسببا كفایة مما یبین إر 

، و لهذا سنناقش في هذا 3سعت النیابة  بإدانة المتهم أو سعي لها المتهم بطلب البراءة 

لمعرق الیاس، تسبیب الأحكام الجزائیة،  مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة و الإداریة ، جامعة الجزائر -1

.64، ص2015_2014بن یوسف بن خدة، 1
.14الجومي عبد السلام ، مرجع سابق،  ص -2
.437، مرجع سابق ، ص أمالعیشاوي -3
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الفرع الأسباب القانونیة التي یستند علیها القاضي لبناء حكمه من سرد للواقعة و ظروفها و 

 . فاعبیان النص القانوني و الرد على الطلبات و الد

 :الواقعة و ظروفها: أولا

تم محل الجریمة و هو ما  ةفي حالة صدور الحكم لا بد من بیان أركان المتعلقة بالواقع

في الفرع الأول تحت مسمى الأسباب الواقعیة للحكم ، فضلا عن ذلك یجب یبین إدراجه

قوبة،  و ددة و المخففة للعشالحكم الظروف التي وقعت فیها الجریمة كذكر الظروف الم

أیضا ذكر الأعذار القانونیة إذا توافرت عدا الظروف القضائیة الغیر ملزمة بالذكر كونها 

تدخل في نطاق السلطة التقدیریة لمحكمة الموضوع ، أما بالنسبة لحكم البراءة فیكفي بیان 

.1القاضي أسباب إصدارها 

اقعة و لیس فقط وصف والمغزى هنا أن الأسباب یجب أن تشمل الظروف المحیطة بالو 

التهمة ، أي بیان سواء أن الظروف المعتبرة مشددة كظرف سبق الإصرار في جرائم القتل أو 

ظرف ارتكاب السرقة بالتهدید بالسلاح أو تلك التي یعتبرها القانون ظروف مخففة و هي ما 

ي كسبب من یطلق علیها تسمیة الأعذار القانونیة ،على سبیل المثال الدفاع ، الدفاع الشرع

و الوقائع تتیح للقاضي تقریر ما إذا كانت تؤدي ، و بیان هذه الظروف2أسباب الإباحة 

.3لتشدید العقوبة أو تخفیها أو الإعفاء منها 

ط، دار الهدى للطباعة و النشر ، عین .التجاني زلیخة، نظام الإجراءات أمام محكمة الجنایات،  دراسة مقارنة،  ب-1

.264،ص2015ملیلة،  الجزائر، 
لا  ":ع التي نصت على .ق 39ة القانونیة التي تسقط المتابعة طبقا للمادة سبب من أسباب الإباحالدفاع الشرعي-2

جریمة إذا كان الفعل قد دفعت إلیه الضرورة الحالة للدفاع المشروع عن النفس أو عن الغیر أو عن مال مملوك 

محاضرات في عبد الرحمان خلفي،.، انظر ،د"یكون الدفاع متناسب مع جسامة الخطر  أوللشخص أو للغیر بشرط 

.93،ص 2013القانون الجنائي العام دراسة مقارنة ، طبعة جدیدة ، دار الهدى ، عین ملیلة الجزائر،  
محمد سعید نمور ، أصول الإجراءات الجزائیة شرح لقانون أصول المحاكمات الجزائیة،  دار الثقافة للنشر و التوزیع ، -3

.506، ص2004طبعة أولى ، عمان ، 
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:النص القانوني:ثانیا 

إضافة لسرد الوقائع و الظروف المحیطة بها یجب أن یشمل التسبیب التهمة المنسوبة 

ج بإلزامیة ذكر .إ.ق 379و لقد جاءت المادة 1انوني المطبق علیهاالنص الق و للمتهم

كما تذكر به العقوبة و النصوص القانونیة :"النصوص القانونیة المطبق في فقرتها الثالثة 

.2."ة المطبق

ن شروط التسبیب الأساسیة  فالقانون مو بهذا یعتبر ذكر النص القانوني الشرط الثاني 

ق به صراحة على النص المدین للمتهم و تكفي الإشارة له و المنطیوجب أن یشمل الحكم 

بحیث یكفي أن یكون مرجع 3دون ذكره بالتفصیل أو فقط الفقرة التي تتضمن العقوبة 

.قانونیا

و یتبین من نص المادة أن المشرع لا یشترط ذكر النص في موضوع معین من الحكم كون 

جتهاد القضائي أن إغفال النصوص  القانونیة المادة جاءت بصیغة عامة حیث جاء في الا

لا ینجم عنه نقض القرار ما دام المجلس أشار إلیها و ذكرها في الدیباجة عند عرضه 

و لكن في كل الحالات یجب أن یتوفر الحكم على النصوص القانونیة الذي تم 4للوقائع

ة المنصوص علیها في التجریم بموجبها و كذلك تقریر العقوبة من باب الشرعیة القانونی

المادة الأولى من قانون العقوبات،  و لا تكفي فقط الإشارة إلى المواد التي تقتصر على 

تعریف الجریمة و بیان أركانها أو الظروف المقارنة بها سواء المشددة أو المخففة لها بل 

عیب صریح یجب أن تشمل المادة القانونیة التي تم إصدار الحكم بموجبه و إلا شاب الحكم 

لبطلان  و تجب الإشارة أیضا إلى المواد المستند علیها في حالات اتخاذ الظروف ابه  میقو 

المخففة و المشددة ،و كذلك في حالات الجرائم التي وضع لها القانون شروط خاصة 

ي شملال، الجدید في شرح قانون الإجراءات الجزائیة،  الكتاب الثاني ، الطبعة الثانیة ، التحقیق و المحاكمة، دار عل -1

.207، ص2017هومة، 
  .ج.ا.ق379نص المادة -2
.37مرجع سابق ،ص ، قنونة بدرة-3
.16، مرجع سابق، ص الجومي عبد السلام-4
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كالشكوى و الأذن و الطلب فتستلزم أن یقوم القاضي بالإشارة في حكمه  على النصوص 

الشروط ، و للإشارة فإن إلزامیة ذكر النصوص القانونیة لا تستني أحكام التي تتضمن تلك

البراءة دون أحكام الإدانة ففي حالة البراءة المؤسسة على أسباب قانونیة كتوفر سبب من 

.1أسباب الإباحة أو موانع العقاب توجب ذكر المواد القانونیة التي بني علیها الحكم 

وع الجوهریة الدف الرد على الطلبات و:ثالثا 

من واجبات القاضي أن یحرص على الرد على الدفوع الهامة سواء كان موضوعي و 

یتعلق على سبیل المثال بالدفع بانتفاء ركن من أركان الجریمة أو انتفاء ظرف قانوني مشدد 

.ة معفیةأو الدفع بامتناع المسؤولیة كالجنون و الإكراه أو الدفع بامتناع العقاب لأعذار قانونی

و یمكن أن تكون كذلك الدفوع تتعلق بالقانون الإجرائي و تصب في الدفوع التي یترتب 

قبولها على بطلان إجراء معین سواء بطلان جزئي أو مطلق مما یترتب عنه بطلان كل 

الإجراءات السابقة على المحاكمة كإجراء التحقیق الابتدائي أو القبض أو التفتیش أو 

.2بالحضورالأمرن أن ینصب على إجراءات إقامة الدعوى كالاستجواب و یمك

و یتطلب القانون لصحة الحكم و عدم وقوعه تحت طائلة البطلان وجوب توفره على كل 

البیانات اللازمة المتعلقة بالواقعة و من ضمن هذه البیانات یستلزم القاضي بالرد على كل 

لدعوى و یقوم بالتحقیق من أي دلیل طلب هام و كل دفع جوهري یتقدم به الخصوم في ا

منتج في الدعوى تم طلبه ، فلا معنى أن یستلزم المشرع توفر هذه البیانات في الحكم ما لم 

تقم المحكمة بالاستجابة للطلبات و الدفوع أو أن تقوم بالرد علیها و نعني بالطلب كل 

ب ذو أهمیة إذا كان ذو التماس یتعلق بالموضوع و یتعلق بتحقیق دلیل فیها و یعتبر الطل

.197سابق،  ص مرجعمحمد علي سالم عیاد الحلبي،-1
مع التعدیلات المدخلة علیه ، الطبعة الرابعة ، دار ي شرح قانون الإجراءات الجزائیة ف زطاهري حسین ، الوجی-2

  . 136_135ص .، ص 2014الخلدونیة للنشر و التوزیع ، الجزائر، 
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أو  2و من أمثلته طلب المتهم الانتقال لإجراء معاینة ،1تأثیر بالقرار الفاصل في الدعوى

  . ج  .إ.ق 143بطلب ندب خبیر للاستعانة برأیه في المسائل الفنیة طبقا للمادة 

ن بقیت دون رد لأدى ذلك إلى هدم بعض أسباب إو الجدیر بالذكر أن هذه الأسباب 

الحكم و قصورها عن تدعیم ما توصل له القاضي و هذا یشمل حكم الإدانة و البراءة على 

.حد سواء

إذ أن الإدانة تتطلب دحض الدفوع التي من شأنها لو صحت أن تؤدي إلى براءة المتهم أما 

.3فهي تستلزم تعلیل سبب رفض الأخذ بدلیل الإدانة دانةلإا

لا تسبب إلا استثناءً ، حیث و یترتب على الأخذ بمبدأ أما بالنسبة لتسبیب العقوبة فهي

شرعیة الجرائم و العقوبات التزام المشرع ببیان الجزء المناسب لكل جریمة سواء كان عقوبة 

أم التدابیر الاحترازیة تاركا للقاضي إیجاد التوازن بین هذا التحدید و مختلف الظروف و 

ا یعرف بالسلطة التقدیریة للقاضي في تحدید الملابسات التي تعرف في العمل ، و هو م

.4العقوبة 

و إذا كان تقدیر العقوبة من مسائل الموضوع التي تخرج عن رقابة المحكمة العلیا فإن هذه 

  : نالقاعدة لیست مطلقة إذ یرد علیها استثنائیی

د و یتمثل فیما یشوب حكم محكمة الموضوع من مخالفة للقانون عن:الاستثناء الأول_1

تقدیر العقوبة ، كأن تقضي المحكمة بعقوبة تزید عن الحد المقرر أو تقل عنه أو تقرر 

عقوبة بخلاف ما هو منصوص علیه في القانون أو تجمع بین عقوبتین أوردهما المشرع ، 

.508محمد سعید نمور ، مرجع سابق،  ص -1
المعدل 2004نوفمبر 10مؤرخ 14_04ج  المتضمنة بالقانون .إ.لجدیدة في قمكرر ا69طبق للمادة المعاینةإجراء -2

الطرف المدني و محامیه بطلب الانتقال و إجراء  أومحامیه  أوج   التي تجیز للخصوم من المتهم .إ.و المتمم لقانون ق

.مرحلة من مراحل التحقیق بغرض الكشف عن الحقیقة  أيمعاینة من قاضي التحقیق في 
.383، مرجع سابق ، ص ي محمد جعفرعل -3
.176-175، ص2003، الإسكندریة ،1محمد علي الكیك ، رقابة محكمة النقض على تسبیب الأحكام الجنائیة ، ط -4
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لیكون للقاضي سلطة الاختیار بینهما أو یطبق عقوبات تكمیلیة في غیر الحالات المقررة 

  .ا قانون

سباب الحكم إلى اتجاه القاضي لأخذ المتهم بالشدة لكنه أقد تشیر :الاستثناء الثاني _2

ینتهي في منطوق الحكم إلى تطبیق الحد الأدنى للعقوبة و العكس صحیح في هذه الصور 

یصدر الحكم معیبا للتناقض بین الأسباب و المنطوق ، و قد تغفل  المحكمة الأخذ بعذر 

.أو مشدد مما یجعل تقدیر العقوبة معیبا و یستوجب النقض قانوني مخفف

شروط صحة التسبیب:المطلب الثاني 

ج في فقرتها الرابعة التي نستنتج عبر .إ.من ق500یلزم القانون القاضي طبقا للمادة 

استقراءها أنها تنص على وجه من أوجه الطعن بالنقض و هو القصور و الانعدام في بیان 

قانونیة و كذا الموضوعیة للحكم و التي نستنتج منها أن شوائب التسبیب تتمثل الأسباب ال

في انعدام أسبابه أو قصورها و بالتبعیة فإنه لا یكفي لصحة التسبیب 

أن تكون الأسباب كافیة بل یستوجب كذلك بطبیعة الحال أن تكون منطقیة و لا یوجد فیها 

.صحة منهج القاضي في بناء عقیدته تعارض مع قواعد العقل و المنطق حتى تعكس 

أن شروط الأساسیة لصحة تسبیب الأحكام الجزائیة هي شرطان یتبن لناو بهذا المنطلق 

).فرع ثاني(و شرط منطقیة الأسباب )فرع أول(، شرط كفایة الأسباب فيأساسیین یتمثلان 

و یقابله القصور في التسبیب كفایة الأسباب:الفرع الأول 

كان و مما لا شك فیه أن الأسباب هي جوهر الحكم الجزائي و النقطة المرجعیة  إذا   

الأساسیة التي تتیح للجهات القضائیة سواء الاستئنافیة أو المحكمة العلیا أن تفرض رقابتها 

التي تنص صراحة على  ج.إ.ق 379و نجد في هذا المجال المادة على مدى صحتها ،

به التي تعتبر حجر الأساس فیه و انعدامها یفید أن القاضيضرورة توافر الحكم على أسبا
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یمكن أن یكون إما جزئیا أو كلیا أو  عدامنالاأغفلها مما ینتج عته بطلان الحكم ،و هذا 

.1اقاصر 

و بما كان للتسبیب من أهمیة فإن كفایته تعد حجر الأساس و معنى ذلك احتوائها على 

المتعلقة بالحكم و یقابله قصور التسبیب كشائبة من كل المعلومات و البیانات الأساسیة

شوائب الحكم التي تعرضه للنقض و البطلان ، فقصور التسبیب هو قصور أو نقص بیاناته 

فال القاضي لبیان الواقعة أو عناصرها القانونیة أو الظروف المحیطة بها أو غو یفید ذلك إ

الجوهریة ، فالحكم الذي یشوفه عیب قصور الإغفال عن الرد على الطلبات الهامة أو الدفوع 

الأسباب هو ذلك الحكم الذي تضمن أسبابا و لكنها غیر كافیة لإبراز الأساس الذي بني 

علیه القاضي قناعته علیه و هو ما یمیز عیب القصور عن عیب انعدام الأسباب الذي یفید 

بإبداء أسباب خارجة عن أن القاضي لم یحدد أصلا أسبابا واضحة و قانونیة لحكمه أو قام 

.2المنطلق مما یجعلها غیر مفیدة في بیان أساس الحكم 

حیث یمكن أن یتوفر ام الإدانة أو في أحكام البراءة،و للقصور عدة صور سواء في أحك

في الحكم إما على شكل قصور في بیان الواقعة المتعلقة بأركان الجریمة محل المتابعة أو 

الأدلة فمن المعروف أن أحكام الإدانة ي بیانحیطة به أو قصور فمحل الحكم و ظروفه الم

لا تكفي مجرد إثبات الواقعة و عناصرها وفق القواعد القانونیة بل تستلزم إضافة الأدلة التي 

أسندت بموجبها هذه الواقعة للمتهم أو نجده أیضا على شكل قصور في الرد على الطلبات 

.3الهامة و الدفوع الجوهریة 

.16لمعرق إلیاس ،  مرجع سابق ، ص -1

د ة،  العد، جامعة یحي فارس ، المدیانونیة بة القصور في تسبیب الأحكام الجزائیة،  مجلة الدراسات القئمزعاد إبراهیم ، شا-2

  . 1149-1143 ص.، ص2015، 09،المجلد 01

  .1139_1134ص .، صنفس المرجع مزعاد إبراهیم، -3
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ونجد في هذا الشأن العدید من قرارات المحكمة العلیا،  فعلى سبیل المثال الحكم الصادر 

، فطبقا لنص المادة لم یبدي 1ع .ق 372بالإدانة في جریمة النصب المعاقب علیها بالمادة 

الحكم الصلة بین الطرق الاحتیالیة المستخدمة من المتهم و بین استلامه المال موضوع 

.2مما یجعله قاصرا و یستوجب النقض الجریمة ،

و كذلك قرار المحكمة العلیا القاضي باعتبار صحیفة السوابق القضائیة مصدرا شرعیا و 

لاعتبار أن المتهم في حالة عود  لا یمكن اعتبار أي بدیل أخر لهذه الوثیقة كمصدر  اوحید

عظم حالات القصور ، إن م3الظروف المحیطة بالواقعة نو هو ما یصب ضمن قصور بیا

التهمة ثابتة حسب مضمون (في الأسباب ناجمة عن التسبیب الافتراضي كالتصریح بأن 

دون توضیح عناصر الدعوى ، أو إذا اكتفى )الملف و المناقشة التي جرت في الجلسة

و الحال أن حكم )أن قاضي الدرجة الأولى أصاب في حكمه(القرار المطعون فیه بتردید 

غیر مسبب ، كذلك الأمر إذا استند قاضي الموضوع على تبریر حكم البراءة هذا القاضي 

.بعبارة براءة لوجود شك دون بیان هل أن هذا الشك یتعلق بالوقائع أم بالقانون 

و یقابله الفساد في الإستدلالمنطقیة الأسباب:الفرع الثاني 

المنطق هو انعكاس العمل الذي یبحث في صحیح الفكر و هو أساس القوانین التي تعلم 

من الخطأ في الأحكام أو بلغة أخرى هو سبیل القواعد العمة للتفكیر السلیم بغض الذهن 

النظر عن الموضوعات المتداولة،  و یرى الفقه أن المنطق هو الكافل لحسن سیر و تطبیق 

.4القانون و اقتناع الرأي العام و الخصوم على حد سواء بعدالة المحكمة

.ع المعدل و المتمم .من قمتض08/06/1966مؤرخ 66/156لأمر ا  -1
.،غیر منشور 148م ، قرار رق05/03/1988القرار الصادر عن الغرفة الجنائیة بالمحكمة العلیا بتاریخ -2
1989/2، المجلة القضائیة 31162ملف رقم 02/06/1984قرار صادر عن الغرفة الجنائیة المحكمة العلیا مؤرخ -3

  . 304ص 
.183،  مرجع سابق،  ص محمد أمین خرشة -4
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ون هو ضرورة كونه علم و بناء فكري اجتماعي تتضمن و الأخذ بالمنطقة في میدان القان

النصوص القانونیة و لهذا فالقاضي ملزم بالأخذ به في تسبیبه لحكمه و یقصد بالمنطق 

القانوني إعمال العقل في المسائل و القضایا المطروحة و المختومة بحكم أساسه توضیح 

ه لحكمه و منه فإنه توجد علاقة القاضي لكیفیة الوصول له و الطرق التي اتبعها في تسبیب

المنطقیة هي الوسیلة و ف هاعلى أساستسبیب و المنطقیة القانونیة مبنيال ة بینترابطی

الأسلوب الفكري الذي بمقتضاه تعالج الوقائع و تربط للوصول إلى نتیجة صحیحة ، و یمتد 

وانین إلى الواقع مجاله بعد استخلاص النتائج المترتبة من المقدمات التي تحتوي على الق

.1بهدف إعطاء مضمون قانوني صحیح 

ج قاعدة حریة القاضي في .إ.وبما انه من ضمن القواعد الأساسیة التي یتضمنها ق

استخلاص عناصر الدعوى على شكلها الصحیح و المنطقي و هو ما یأتي على شكل 

و المراد بالمعقول هنا استقراء و استنتاج و الإعمال الكامل للعقل بما یتناسب مع المنطق ،

یكون الدلیل مرتبط مباشرة مع سبب الحكم من غیر تعسف أو سوء استخدام الاستنتاج أو  أن

، فالأحكام یجب أن ینتج عنها قبول النتیجة التي تم التوصل إلیها 2تنافر مع المنطق السلیم 

بناء قناعته و من قبل القاضي في منطوقه و تتدلل بوضوح عن المنهج الذي قام بإتباعه ل

.3صحو استدلاله على الواقعة سواء في الواقع أم في القانون 

و كون المنطقیة في التسبیب شرط أساسي من شروط الحكم الصحیح و تسبیب سلیم 

الحكم و  بفبالمقابل نتخلص أن عدم توفرها في الحكم یعتبر عیب من العیوب التي تشو 

.بالتالي تعرضه للنقض و البطلان 

، 33، عدد قسنطینةضائیة،  مجلة العلوم الإنسانیة،جامعة منتوري حسین فریحة ، المنهجیة في تسبیب الأحكام الق-1

.272،ص 2010
.69بوعمرة جیهان ، مرجع سابق ، ص -2
.401،  مرجع سابق ، ص عبد السلام بغانة -3
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الفساد في الاستدلال هي الفهم الغیر صحیح و الغیر السائغ من  ةشائبعلیه فإن و   

القاضي للواقعة و عناصرها حیث یستخلص منها نتائج خاطئة لا یمكن التوصل إلیها 

باستعمال المنطق والاستنتاج الصحیح و یمكن أن تتجسد شائبة الفساد في الاستدلال عدة 

ل حیث تمثل الصور اختلال منطقیة الأسباب التي تؤدي صور یمكن ذكرها على سبیل المثا

بالحكم للبطلان و النقض و منها الفهم غیر السائغ للوقائع و القرائن حیث یمكن أن تتجسد 

هذه الصورة في خطأ القاضي في تحصیل الأدلة و القرائن التي أسس بها حكمه قائمة  على 

وراق المتعلقة بالدعوى ، كما یمكن كذلك افتراضات لیس لها سند في التحقیقات و لا في الأ

أن تتجسد في صورة فساد الاستنتاج في حالة تعریف الأدلة إذ تتحقق هذه الصورة في حال 

كانت النتائج التي توصل لها القاضي باستقرائه للوقائع و الأدلة متناقضة و متنافرة مما 

.1ة للنقض و الإبطالیؤدي لفساد الاستدلال و تعریض الحكم الصادر في هذه الحال

یكشف الواقع القضائي أن الفساد في الاستدلال ینجم عن نقص العنایة بمراقبة درجة التطابق 

و الوقائع المنسوبة للمتهم فإن )مقدمة كبرى (بین قاعدة القانون المتخذة كأساس للمتابعة 

ضد قاصر لم یكمل كان القضاة قد أدانوا المتهم بجریمة محاولة ارتكاب فعل مخل بالحیاء 

ع ، دون أن یفیدوه بالظروف المخففة ، فإن .ق 334ستة عشر سنة بناءً على قاعدة المادة 

علیهم مراعاة العقوبة التي یحددها المشرع في نفس المادة و هي خمس سنوات إلى عشر 

سنوات و متى حكموا بعقوبة سنة واحدة مع رفضهم الموافقة على الظروف المخففة فإنهم 

.2ا الحكم للنقض عرضو 

.23لمعرق الیاس ، مرجع سابق ، ص -1
، نقلا عن أحمد 145، ص 1991، سنة 1، المجلة القضائیة ، عدد 1988مارس 29قرار جنائي ، محكمة علیا ، -2

.516،أزمة الوضوح في الإثم الجنائي في قانون العقوبات الجزائري ، مرجع سابق، ص مجحودة 
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التي یاتمحكمة الجنایات والإشكالأمام حكام الأتسبیب ضوابط :المبحث الثاني 

یطرحها 

یعتبر تسبیب الأحكام الجنائیة أحد أساسیات النظم الحدیثة فهو إجراء یعرض من خلاله 

كامه ، و القاضي دوافعه القانونیة و الواقعیة التي أدت لبناء قناعته الشخصیة لإصدار أح

یعتبر التسبیب كذلك نتیجة كونه خلاصة كل استنباط و تدبر في الوقائع و البیانات 

.1ه لحكمه الفاصل في الدعوى ئالمطروحة علیه و یقینه في بنا

من المعروف أن الأمر كان مختلفا بالنسبة لمحكمة الجنایات قبل تعدیل قانون 

عضائها و لهذا سمیت محكمة اقتناع حیث كانت تقضي وفق الاقتناع الشخصي لأ17_07

و كان نظام الأسئلة و الأجوبة كافیا دون أن یكون الأعضاء مقیدین بتوضیح و بیان 

الأساس القانوني المتخذ لتشكیل قناعتهم في الحكم الصادر حیث برر الفقهاء عدم الالتزام 

لین على تكوین بتسبیب الأحكام كون أن المحلفین لا یملكون خلفیة قانونیة و غیر متحص

المتضمن 2016إلى غایة تعدیل الدستور سنة 2قانوني یسمح لهم باتخاذ الحكم الفاصل

و على أثرها تم تعدیل  اتسبیب أحكامهاستثناءالتي تلزم جهات الحكم دون 162المادة 

الذي یشترط صراحة إلزامیة تسبیب الأحكام  07_17رقم قانون الإجراءات الجزائیة  بالقانون 

.3صادرة عن محكمة الجنایات سواء الابتدائیة أو الاستئنافیة ال

و لكن في المقابل مثل ما كان لهذا التعدیل من آثار ایجابیة كالتخفیف في بعض 

الإجراءات كان له كذلك بعث الإشكالیة و الآثار السلبیة بإضافة نظام التسبیب على محكمة 

صلاح عبد الحمید الأحول، ضوابط تسبیب الأحكام الجنائیة و أوامر التصرف في التحقیق في جرائم المال العام ، دار -1

.13، ص 2018الفكر الجامعي ، الإسكندریة ،
یجوز أن یباشر وظیفة المساعدین المحلفین الأشخاص ذكورا كانوا أم إناثا "لى انه ج ع.إ.من ق261نصت المادة -2

، جزائریو الجنسیة البالغون من العمر ثلاثین سنة كاملة الملمون بالقراءة و الكتابة و المتمتعون بالحقوق الوطنیة و 

و  262أو التعارض المعددة في المادتین المدنیة و العائلیة و الذین لا یوجدون في أیة حالة من حالات فقد الأهلیة

263."
.294صابر شمس الدین ، زواش ربیعة ، مرجع سابق ، ص-3
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تسبیب مع مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجنایات و من ضمن هذه الإشكالات تعارض ال

فكما هو معروف أن محكمة الجنایات هي محكمة اقتناع،  و كذا كان لها آثر في جعل 

المحلفین یلعبون دورا سلبیا في المحاكمة جراء احتكار ورقة التسبیب من طرف القضاة و 

ثر عبر تقسیمنا هذا و هو ما سنتطرق إلیه بالتفصیل أك1غیرها من الآثار السلبیة الأخرى

و مدى المبحث على مطلبین ، حیث نناقش خصوصیة التسبیب أحكام محكمة الجنایات

، )مطلب أول(توافر الضوابط القانونیة الكافیة على غرار محكمة الجنح و الغرفة الجزائیة 

.مطلب ثاني(ثم سنناقش أهم الإشكالات التي یطرحها تسبیب الأحكام الجنائیة  (

خصوصیة تسبیب أحكام محكمة الجنایات:ب الأولالمطل

أن محكمة الجنایات تمتاز بطبیعة خاصة خلافا لغیرها من المحاكم الأخرى و ذلك راجع 

لانفرادها بمجموعة من الإجراءات المتبعة في تأسیس أحكامها ،فالنظام المتبع في تأسیس 

د عرض موجز للوقائع و تدخل أحكام محكمة الجنایات  لیس مجرد حیثیات یتم تداولها بع

الأطراف المعنیة بطلباتهم و دفوعاتهم كما في الأحكام الصادرة عن محكمة الجنح و 

المخالفات بل یعتبر نظام محكمة الجنایات نظام كامل و قائم بحد ذاته و یتعلق ذلك بنظام 

ى محلفین الأسئلة و الأجوبة المتبع فیها لتأسیس أحكامها نظرا لاشتمال هیئة الحكم عل

، حیث أن تشكیلة المحكمة تعتبر من أهم 2شعبیین إضافة إلى قضاة الحكم المختصین

الضمانات الموجودة فیها فهي تضم قضاة محترفین من أقدم القضاة في المجلس القضائي و 

یترأس التشكیلة المكونة من ثلاث مستشارین رئیس برتبة رئیس غرفة على الأقل و هو 

المشاركین في 3ج .إ.ق 259القضاة الشعبیین طبقا لأحكام المادة المسئول عن اختیار 

.406عبد الرحمان خلفي ، مرجع سابق ، ص -1
.20مرجع سابق، ص  ،زعمیش ریاض -2
متان للمحلفین تعد سنویا في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي قائ"ج على أنه .إ.من ق264نصت كذلك  المادة -3

توضعان خلال الفصل الأخیر من كل ، ، تخص الأولى محكمة الجنایات الابتدائیة، و الثانیة محكمة الجنایات الاستئنافیة

سنة للسنة التي تلیها، من قبل لجنة یرأسها رئیس المجلس و تحدد تشكیلتها بقرار من وزیر العدل ، و تجتمع بمقر 

تستدعي .محلفا من كل دائرة اختصاص المجلس القضائي)24(مة أربعة و عشرین تتضمن كل قائ.المجلس القضائي 
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التشكیلة عبر القرعة قبل قیام الجلسة و یتلو الأسئلة بعد إقفال المرافعات ثم وثیقة الأسئلة 

التي تتناول كل جریمة على حدا و الظروف المرتبطة بها سواء مشددة أو مخففة و غیرها 

في القاعة السریة المخصصة 1ة النطق بالحكم بعد المداولة من البیانات الأساسیة إلى غای

، و هو ما یعكس لنا بكل جدارة خصوصیة محكمة الجنایات سواء الابتدائیة أو لذلك

.2الاستئنافیة و انفرادها عن غیرها من المحاكم الأخرى 

لنظام القدیم و بهذا فإننا لو نقوم بإسقاط التسبیب على الأحكام الجنائیة في الواقع في ا

لا  أوة بنعم بالأغلبیة ر ج سنجد أن الحكم یستنتج فقط من الإجابات المختص.إ.قبل تعدیل ق

بالأغلبیة المقدمة من هیئة الحكم المكونة من القضاة و المحلفین حول الأسئلة التي تم 

17_07جاء به القانون رقم  ذيو لكن تبعا للتعدیل ال3طرحها من قبل رئیس المحكمة 

ج و التي ألزمت و استحدثت قاعدة التسبیب في أحكام محكمة جنایات .إ.متعلق بقانون قال

عبر إضافة ورقة التسبیب مع ورقة الأسئلة و الأجوبة كون النظام الأول القائم على ورقة 

در و أیضا  االأسئلة و الأجوبة فقط یعتبر ناقصا من حیث بیانه لأسباب الحكم الجنائي الص

ض مع مبدأ الشرعیة القانونیة فهو یكتفي بذكر الوقائع و المواد القانونیة دون اعتباره یتعار 

التطرق لبیان الأدلة التي بنیت علیها العلاقة الترابطیة و التي تعتبر أساس صحة الحكم و 

على هذا الأساس سنتعرف من خلال هذا المطلب على ،الاحتفاظ بورقة الأسئلة و الأجوبة 

باعتبارها و ورقة التسبیب المضافة لورقة الأسئلة و الأجوبة ،)فرع أولال(كجزء من التسبیب 

).ثانيفرع ال(الجزء المكمل لها 

من نفس 284و تنص كلك المادة .یوما ، على الأقل ، قبل موعد اجتماعها )15(اللجنة من قبل رئیسها خمسة عشر 

المستدعین للجلوس بجانب یقوم الرئیس،  بعدئذ ، بإجراء القرعة على المحلفین "القانون في فقرتها الثانیة على أن 

".قضاة المحكمة
  .ج.إ.من ق309نصت على أحكامها كاملة المادة -1
.464عبد الرحمان خلفي ، مرجع سابق،  ص -2
.367تاجر كریمة ، مرجع سابق ، ص-3
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الاحتفاظ بورقة الأسئلة و الأجوبة كجزء من التسبیب:الأول  الفرع

رك القضاة تشإذ ینظرا للخصوصیة التي تتمیز بها محكمة الجنایات كونها محكمة شعبیة 

جوع ر یلة الحكم فإن دورهم لا یمكن أن یدخل مباشرة في إصدار الحكم بالالشعبیین في تشك

لفقر خلفیاتهم القانونیة فإن دورهم في إصدار القرار یتمثل عبر الإجابات التي یقدمونها في 

قاعة المداولات السریة على الأسئلة المطروحة من قبل القضاة حول القضیة المعروضة 

في ورقة تسمى قانونا ورقة الأسئلة و الأجوبة هي عبارة عن أمامهم و تحریر تلك الإجابات

وثیقة قضائیة رسمیة تكون ذات حجیة إثباتیه ، و تعتبر المرجع الأساسي في عملیة تأسیس 

إضافة لورقة التسبیب التي یحررها القضاة فالمشرع قام بالدمج 1أحكام محكمة الجنایات 

فظ بورقة الأسئلة و الأجوبة إضافة ورقت التسبیب بین النظام القدیم و الجدید  معا و أحت

.كمكمل لها في إطار الإصلاحات القانونیة 

من قانون الإجراءات الجزائیة التي نصت 314و یجد هذا النظام أساسه في نص المادة 

یجب أن یثبت حكم محكمة الجنایات الذي یفصل في الدعوى العمومیة مراعاة '' : على 

كما ذكرت المادة أنه  یجب أن یشتمل فضلا عن ''لشكلیة المقررة قانوناجمیع الإجراءات ا

بیان الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم ، تاریخ النطق بالحكم ، الوقائع موضوع الاتهام ، 

و . و ما یلیها من نفس القانون 305الأسئلة الموضوعة و الأجوبة عنها وفقا لأحكام المادة 

ورقة الأسئلة هي ورقة رسمیة أساسیة في الدعوى الجنائیة نقف أو متشبث القضاء بلهذا 

حتى تكون لها كونها ذكرت الوقائع في السؤال من أركان الجریمة و غیرها من البیانات

قانونیة یشترط أن تشمل بیانات جوهریة یمكن حصرها في الأسئلة و الأجوبة  ةمصداقیة و قو 

، و لكي تكون ورقة الأسئلة صحیحة ج .إ.ق 309 و 305المقررة لها تبعا لأحكام المواد 

لابد أن تتوافر على الشروط الشكلیة وإلا فالحكم الجنائي المبني علیها باطل ، إذ من 

.21مرجع سابق ، ص ،زعمیش ریاض-1
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المستقر علیه قضاءً أن ورقة الأسئلة هي ورقة رسمیة و أساسیة في الدعوى الجنائیة ، یجب 

  : ها و هي أن تشتمل على البیانات الجوهریة المقررة قانونا لصحت

 ج .إ.من ق 2الفقرة  309و  305الأسئلة و الأجوبة عنها وفق أحكام المادتین )1

العقوبة المداول بشأنها و المحكوم بها على المتهم )2

1ج.إ.من ق 9فقرة  314النصوص القانونیة المطبقة علیها طبقا لأحكام المادة )3

التوقیع علیها من الرئیس و المحلف الأول )4

.2احدة منها تعد لاغیة و الحكم الذي بني علیها باطلاو إذا خلت من و 

إضافة إلى أنه یجب أن یطرح السؤال بصفة واضحة غیر مبهمة و لقد ورد هذا في قرار 

عدم ذكر عناصر –نص المادة –سؤال الإدانة –تزوید في مبررات ''للمحكمة العلیا یشمل 

.3''سؤال مبهم –و أركان الواقعة 

قة الأسئلة لها دور أساسي في تأسیس أحكام محكمة الجنایات على أن و لما كانت ور 

أحكامها لا تسبب بطریقة التي تسبب بها الأحكام الجزائیة الأخرى و ما دام أنها ورقة تختلف 

عن الأوراق المكونة لملف الدعوى كونها ذات قیمة إثباتیه متمیزة تأخذ قیمتها من كونها 

له ، و تتكون ورقة الأسئلة من المحتوى الذي تبنى علیه و تشكل جزء من الحكم و مكملا 

هي عبارة عن مجموعة أسئلة تقوم بدورها على عناصر تعد النواة التي تبنى علیها ، و عند 

ج المتعلقة بورقة الأسئلة نجد أن المشرع لم یحدد شكل معین تتخذه و .إ.تفحص مواد ق

ات المتوصل إلیها من أعضاء محكمة الجنایات اكتفى بالتأكید على أنه یتم ذكر فیها الإجاب

مما أدى لبروز عمل میداني مفاده احتواء هذه الأسئلة ضمن جدول مقسم إلى ثلاثة أقسام 

العقوبات المحكوم :"لفاصل في الدعوى یتضمن حكم محكمة الجنایات ا أنفي فقرتها التاسعة على 314تنص المادة -1

."بها و مواد القانون المطبقة دون الحاجة لإدراج النصوص نفسها
) أ- ب(، قضیة النائب العام لدى مجلس قضاء باتنة ضد 238933، ملف رقم 2000مارس 28قرار صادر بتاریخ -2

  . 271ص ، 2011-2010السنة القضائیة ،65، العدد القضاة نشرة ،
، ص 2011-2010، سنة القضائیة 66، العدد ، نشرة القضاة2000أكتوبر 19قرار بتاریخ 357932ملف رقم -3

249-250-251-252.
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أو جداول و هذا ما جاءت به المحكمة في قرارها الذي ورد فیه أن تحرر ورقة الأسئلة من 

إلى ثلاثة أعمدة یذكر طرف رئیس المحكمة على ورقة خاصة تسمى ورقة الأسئلة مقسمة

في العمود الأیمن الرقم الترتیبي للسؤال و في العمود الأوسط نص الأسئلة و في العمود 

،و بما أن شكلها غیر محدد قانونا و متروك للاجتهاد الشخصي 1الأیسر الأجوبة علیها

بیانات للقاضي ،  أما فیما یخص البناء الموضوعي لورقة الأسئلة فهي تحتوي عموما على ال

271التي یتم ذكرها في السؤال المتعلق بالإدانة و هي هویة المتهم التي نصت علیها المادة 

ج ، و تاریخ و مكان وقوع الجریمة و العناصر المكونة لها باعتبار أنذلك یساعد .إ.من ق

ایة على معرفة ما إذا كانت الجنایة قد أدركها التقادم أم لا باعتبار أن عدم ذكر عناصر الجن

.2لا یمكن أعضاء المحكمة من الإجابة عن الأسئلة 

الجدیر بالذكر أن ورقة الأسئلة إلى جانب بیانها للأسئلة و الأجوبة یجب أن ترد فیها 

القرارات المتخذة سواء كانت بالإفراج أو الإعفاء أو الإدانة و في حالة القرار بالإدانة یحدد 

.3قانونیة المطبقة فالإغفال أي منها یفتح مجالا للطعنأیضا طبیعة و مدة العقوبة و المواد ال

حیث تعتبر ورقة الأسئلة وثیقة مقسمة لعمودین،  الأیمن لنصوص الأسئلة المطروحة على 

هیئة الحكم و الأیسر مخصص للأجوبة المطروحة حیث  توكل المهمة طرح هذه الأسئلة 

ن كل ما یخص الجلسة لكنه ممنوع لرئیس محكمة الجنایات فكاتب الضبط المسئول عن تدوی

من دخول قاعة المداولات السریة التي یتم فیها مناقشة الأسئلة و الإجابة علیها ،و تكون 

صیاغة هذه الورقة بطریقة لا تدع أي مجال للشك في معناها و مضمونها و تتفادى أي 

منطوق عبارات مختصرة و یتعین فیها أن تكون كذلك الإجابات منطقیة و منسجمة مع

.9956من الغرفة الجنائیة الأولى في الطعن رقم 1974جوان 4قرار  صادر یوم -1
، جامعة الدكتور یل شھادة الماستر في القانون الجنائيكرة لنمجاھد حسین ، نظام الأسئلة أمام محكمة الجنایات ، مذ-2

.27، ص 2018/2019مولاي الطاھر سعیدة ، 
.59بالھاني صفاء ، مرجع سابق ، ص -3
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ة التالیة غالحكم و متطابقة مع النص القانوني و یكون القرار الصادر من المحكمة بالصیا

.2في فقرتها الثانیة 309مع نص المادة  اتماشی1"لا بالأغلبیة " أو "نعم بالأغلبیة "أما 

كما توجد مجموعة شروط موضوعیة لابد من توافرها في ورقة الأسئلة و إلا تعرض الحكم 

الجنائي للنقض حیث أن هناك أحكام جنائیة كثیرة تعرضت للنقض بسبب عدم احترامها لهذه 

:الشروط الموضوعة و المتمثلة في 

ألا یكون السؤال معقد أو متشعبا أو مركبا ، أي لا بد أن یصاغ بطریقة عملیة تفادیا )1

ر من لأیة إجابات متناقضة نؤدي إلى نتائج مغلوطة مثل أن یتضمن السؤال أكث

یعتبر متشعبا و لا یصح كأساس '':واقعة واحدة و لقد ورد في قرار المحكمة العلیا 

هل المتهم مذنب بارتكابه عمدا (للبراءة السؤال الذي طرح على الشكل التالي 

.3'')الضرب و الجرح و أعمال أخرى للعنف

مها أن یكون السؤال مصاغ بصیغة الوقائع لا القانون أي یصاغ بطریقة یفه)2

مذنب لارتكابه السرقة الموصوفة ؟المحلفون، مثلا بدل أن یطرح السؤال هل المتهم 

هل المتهم مذنب باختلاس أموال غیره ؟  :یطرح كالتالي 

سالف الذكر الاحتفاظ و 17_07و لقد تعمد المشرع طبقا لما ورد في تعدیلات القانون 

أحكام محكمة الجنایات و ذلك راجع إلى الإبقاء على ورقة الأسئلة و الأجوبة في تسبیب

عدم تخلیه عن هیئة المحلفین الشعبیین ضمن تشكیلة الحكم تبعا لما جاء في نص المادة 

.4في فقرتها الأولى و الرابعة314

فوفقا لما كان علیه الأمر سابقا نظرا للأهمیة الكبیرة لورقة الأسئلة و الأجوبة في احترام 

ات المحاكمة العادلة باعتبارها وسیلة تؤدي دور التسبیب و تقوم مقامه حقوق الدفاع و ضمان

حیث فرض المشرع إلزاما أن یتضمن حكم المحكمة على ورقة الأسئلة و الأجوبة المتداولة 

  .254ص مرجع سابقتیجاني زلیخة ، -1
"ج في فقرتها الثانیة على .إ.من ق309تنص المادة -2 ..".و صدر جمیع الأحكام بالأغلبیة..:

.115مرجع سابق ، ص ،یش ریاض زعم- 3

.217تاجر كریمة ، مرجع سابق ، ص -4
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سواء من محكمة ،1ج.إ.ق 314بشأنه إضافة لباقي البیانات الشكلیة المقررة بالمادة 

.2ایات الاستئنافیة الجنایات الابتدائیة أو محكمة الجن

إلى ورقة الأسئلة و الأجوبةالمضافةورقة التسبیب :لثانيالفرع ا

عدة جوانب منها ما هو على 07_17مست التعدیلات الجوهریة التي جاء بها القانون 

مستوى محكمة الجنایات الاستئنافیة و تعزیز نظام المحلفین برفع عددهم إلى أربعة مقابل 

ترفین في تشكیلة محكمة الجنایات للتأكید على الطبیعة الشعبیة لهذه ثلاث قضاة مح

المحكمة ما عدا ما یخص قضایا الإرهاب و المخدرات و التهریب حیث تقام الجلسة بدون 

، كما أقر المشرع بضرورة تسبیب  ج.إ.ق  258و  164محلفین طبقا لأحكام المادة 

م القاضي الرئیس أو أحد القضاة الآخرین من الأحكام الصادرة من محكمة الجنایات عبر قیا

التشكیلة بالإنابة بتحریر ورقة التسبیب دون التطرق فیها لتسبیب اقتناعه الشخصي حتى لا 

یمس بالمبدأ الرئیسي لهذه المحكمة نظرا لطبیعتها الخاصة كونها محكمة اقتناع،  و یعني 

دلة و القرائن المتداولة أمامه و بیانه ذلك أن القاضي ملزم ببیان تفاصیل و قواعد تقدیره للأ

، أي بیان الأدلة التي اعتمد 3ه لقرارئلسبب أخذه للحجة دون أخرى أو دلیل دون سواه في بنا

.علیها في تأسیس حكمه 

لمنهجیة تحریر ورقة الأسئلة و الأجوبة كطریقة لتسبیب الحكم إتباعهمن نظام المحلفین و إ

سئلة و الأجوبة تشیر فقط للبیانات المتعلقة بالواقعة و و كذا تم الإشارة أن ورقة الأ

النصوص القانونیة التي تم الإدانة بشأنها و إهمالها للإشارة إلى الأدلة المتبعة من قبل 

.402عبد السلام بغانة ،  مرجع سابق ، ص -1
07_17كرسها المشرع في إطار الإصلاحات القانونیة و إدراجا لمبدأ التقاضي على درجتین بموجب القانون رقم -2

تكون أحكام محكمة الجنایات الابتدائیة قابلة :"ثالثة على ج  التي تنص فقرتها ال.إ.ق 248بتعدیل نص المادة 

"للاستئناف أمام محكمة الجنایات الاستئنافیة و هذا راجع لتأثره بالمشروع الفرنسي الذي أدرجها بموجب إصلاحاته .

لقانون المتعلق بتدعیم قریبة البراءة و حقوق الضحیة المعدل بمقتضي ا2000جوان 15مؤرخ 516/2000بالقانون 

الذي یسمح للنیابة بالطعن بالاستئناف في أحكام البراءة ،و الجدیر بالذكر أن محكمة الجنایات 2004الصادر مارس 

الاستئنافیة تعید النظر من جدید في الملف و كأن الحكم الأول غیر موجود بتشكیلة جدیدة و في نفس المجلس القضائي
.195بن عودة حسكر مراد، مرجع سابق، ص  -3
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القاضي و التي اعتمدها حتى یبني العلاقة السببیة الرابطة بین الحكم و الواقعة مما نرى أنه 

على خلاف الرأي 07_17الإصلاح في تعدیله للقانون اما على المشرع إدخال هذا ز كان ل

.الرافض لبعض الفقهاء 

تنص على أحكام وإجراءات تحریر ورقة التسبیب حیث ورد 309ج المادة .إ.و نجد في ق

فیها أن رئیس المحكمة أو من یقوم بتفویضه من قضاة التشكیلة المساعدین بتحریر ورقة 

و الأجوبة و توقیعها و في حال تعذر ذلك مباشرة لوجود التسبیب الملحقة بورقة الأسئلة 

أمانة الضبط في ظرف ثلاثة أیام من تاریخ  ىتعقیدات في القضیة توضع ورقة التسبیب لد

النطق و یجب أن تشمل هذه الورقة في حالة الإدانة أهم العناصر التي بنت علیها المحكمة 

المداولة ، أما بالنسبة لأحكام البراءة قناعتها بالإدانة على حسب ما هو متفق علیه في 

.1الإدانة عن المتهم  عادبتتضمن الأسباب الرئیسیة لاست

و علیه سوف نتطرق إلى محتوى ورقة التسبیب التي تتضمن حالات تسبیب أحكام الإدانة 

.ثانیا(ثم حالات تسبیب أحكام البراءة ) أولا( (

:دانة تسبیب الأحكام الجنائیة القاضیة بالإ: أولا 

یجب أن توضح ورقة التسبیب في '':ج في فقرتها السابعة على أنه .إ.ق 309تنص المادة 

حالة الإدانة أهم العناصر التي جعلت المحكمة تقتنع بالإدانة في كل واقعة حسبما 

، حیث نفهم من خلال نص المادة أن أحكام محكمة الجنایات ''یستخلص من المداولة

نافیة التي تقضي بإدانة لا بد أن تكوم مسببة من خلال توضیح أهم الابتدائیة و الاستئ

، و یكون التسبیب من خلال بیان الأسباب جعلت القاضي یقتنع بإدانة المتهمالعناصر التي 

ة للجریمة و مناقشة الوقائع و تحدید الأركان القانونیة للجریمة و العناصر القانونیة المكون

كن المادي للجریمة إذ یجب على القاضي الجنائي أثناء ، و من ذلك الر كل عنصر منها

حكمه بالإدانة بیان جمیع العناصر القانونیة المكونة للركن المادي للجریمة و كذا الظروف 

.434مرجع سابق ، ص ، عیشاوي آمال -1



  ية ضوابط تسبيب الأحكام الجزائ                                                               : ثانيالفصل ال

55

المحیطة بها ، التي یستلزم أن تتطابق مع النص القانوني المجرم لتلك الأفعال و یتم ذلك 

.1یمة و تبیان و مناقشة كل عنصر على حداعن طریق التطرق لعناصر الركن المادي للجر 

:تسبیب الأحكام الجنائیة القاضیة بالبراءة :ثانیا 

ج فقرتها السابعة فإنها نصت على أن ورقة التسبیب .إ.ق 309بالرجوع إلى نص المادة 

یجب أن توضح في حالة الإدانة أهم العناصر التي كونت بها المحكمة قناعتها بحسب ما 

اولة ، و منه فإنه في حالة الحكم بالبراءة یجب أن تحدد الأسباب الرئیسة التي جاء في المد

على أساسها استبعدت محكمة الجنایات إدانة المتهم ، و نلاحظ في هذا الصدد أن قواعد 

التسبیب في حالة الحكم بالإدانة لا تختلف عن قواعد تسبیب أحكام البراءة ، وإن كانت 

صل ثابت في د و عنایة كبیرة لأنها تكشف حقیقة مسلم بها و أالبراءة لا تحتاج إلى جه

، و منه فالقاضي یكتفي أثنائها بالتطرق بأسباب الدافعة له لتبرئة الإنسان و هو البراءة 

المتهم من خلال سرد الوقائع دون تفصیلها خاصة إذا كانت البراءة تستند إلى أسبابا 

أو عدم صحتها و هو ما یدخل في نطاق حریة موضوعیة كعدم وجود أدلة أو عدم كفایتها 

القاضي الجزائي في تكوین قناعته أما إذا كان الحكم بالبراءة استند من خلال القاضي إلى 

أسباب قانونیة كوجود سبب من أسباب الإباحة أو مانع من موانع المسؤولیة الجزائیة ففي 

قانونیة و كذلك النص القانوني هذه الحالة یجب على القاضي مناقشة الوقائع و العناصر ال

، كما یمكن أن تكون البراءة بناءً على قاعدة الشك الذي 2الذي أسس علیه منطوق الحكم 

ان '' : یفسر لمصلحة المتهم الذي یستدعى هو الأخر تسبیبا إذ ورد في قرار المحكمة العلیا 

د المتهم دون بیان الحكم بالبراءة على أساس أنه یوجد شك في الدعوى فإن هذا الشك یفی

.875مناصریة عبد الكریم ، مرجع سابق ، ص -1
، مجلة الأبحاث القانونیة ، جامعة 07-17دي ھبة ، محكمة الجنایات في ظل تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة ابوج -2

.432،ص 2018محمد صدیق بن یحي جیجل ،العدد السادس ، جوان 
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العناصر التي أدت بقضاة الاستئناف إلى اتخاذ هذا القرار مما لا یسمح للمجلس الأعلى 

1''بممارسة حقه في الرقابة ، و بالتالي ترتب علیه النقض 

لكن حكم البراءة لفائدة الشك أمام محكمة الجنایات مختلف عنه أمام المحاكم الجزائیة ، إذ 

نایات عادة ما تجیب على السؤال الرئیسي إما بنعم فتكون الإدانة أو لا أن أحكام محكمة الج

فتكون البراءة ، غیر أنها قد تصدر أحكاما بالبراءة لفائدة الشك و یكون ذلك غالبا عندما 

یكون أمامها دلیل لكنه لیس بالقوة الكافیة ، فتصدر حكما بالبراءة لفائدة الشك إلا أنها لا 

الحكم كما تفعل المحاكم الجزائیة ، و إنما تذكر ذلك أثناء المداولة أو تذكر ذلك في منطوق 

.في ورقة التسبیب في شكل حیثیات 

القاضیة بالإعفاء من المسؤولیة یقوم القاضي بتوضیح في أما بالنسبة لتسبیب أحكام 

ن التسبیب جمیع العناصر الأساسیة التي على أساسها تم استبعاد مسؤولیة المتهم حیث یبی

كل العناصر القانونیة التي اقتنعت من خلالها المحكمة أن المتهم ارتكب الوقائع المنسوبة له 

.2مع تحدید و مناقشة الأسباب التي تم اعتمادها في إسقاط المسؤولیة الجزائیة عنه 

الإشكالات التي یطرحها تسبیب الأحكام الجنائیة:المطلب الثاني 

به إلا أنه یختلف نوعا ما في محكمة الجنایات عن  امكون تسبیب الأحكام أمرا مسل

حیث ظهر فریق من الفقهاء الذین ینادونا برفضهم و معارضتهم الأخرى حكام الأتسبیب 

لكن رغم ذلك في الوقت  لهذا النظام على أساس انه مضیعة للوقت و إرهاق للقاضي ،

ة و من ضمنها المشرع الجزائري یالحالي لاقى هذا النظام إقبالا واسعا من التشریعات الدول

الذي جاء بعدة 07_17بعد تعدیله لقانون الإجراءات الجزائیة بموجب القانون رقم 

، حیث تتجلى مبررات 2005إصلاحات متعلقة بمحكمة الجنایات التي لم یمسها تعدیل منذ 

من ضمنها تبني نظام التسبیب إلى جانب نظام ورقة الأسئلة من مزایاه التي یحققها و التي

، 2002الجزائر ،1ي بغداد، الاجتھاد القضائي في الدعوى الجزائیة ، الدیوان الوطني للأشغال التربویة ، الجزءجیلال-1
.124ص 

.876مناصریة عبد الكریم ، مرجع سابق ، ص-2
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ضمان حیاد القاضي و عدم تحیزه و طمأنة نفوس المتقاضین بمعرفتهم الأساسیات القانونیة 

، كذلك من غیر المعقول أن تسبب أحكام محكمة الجنح و تبقى 1للحكم الصادر بحقهم 

.أحكام محكمة الجنایات و هي الأخطر بدون تسبیب 

و الاختلال على مستوى النصوص لكن في المقابل أوجد هذا النظام بعض التباین

القانونیة و إشكالیة نظام المحلفین الذین تم التخلي عنهم قبل كثیر من التشریعات التي تبنت 

نظام التسبیب،  و خلق بالتالي بعض المفارقات بین تعارض التسبیب مع الاقتناع الشخصي 

غرض بسط هذه الجزئیة و ب.2للقاضي إضافة إلى  تهمیش دور المحلفین رغم الاحتفاظ بهم 

و التعرف على الإشكالات التي خلفها تبني نظام تسبیب الأحكام الجنائیة  ارتأینا أن نتناولها 

، احتكار )فرع أول(في النقاط التالیة ، تعارض التسبیب مع الاقتناع الشخصي للقاضي 

مشرع تسبیب ، و عدم تكریس ال)فرع ثاني(تحریر ورقة التسبیب من القضاة دون المحلفین 

.فرع ثالث(ق بها و العقوبة المنط (

تعارض التسبیب مع الاقتناع الشخصي للقاضي:الفرع الأول

القانون لا یطلب من القضاة أن یقدموا "التي تنص على 307ج المادة .إ.نجد في ق

حسابا عن الوسائل التي بها قد وصلوا إلى تكوین اقتناعهم،  و لا یرسم لهم قواعد بما 

تعین علیهم أن یخضعوا لها على الأخص تقدیر تمام أو كفایة دلیل ما ، و لكنه یأمرهم ی

أن یسألوا أنفسهم في صمت و تدبر و أن یبحثوا بإخلاص ضمائرهم في أي تأثیر قد 

أحدثته في إدراكهم الأدلة المسندة إلى المتهم و أوجه الدفاع عنها و لم یضع لها القانون 

(یتضمن كل نطاق واجباتهم سوى هذا السؤال الذي  "هل لدیكم اقتناع شخصي ؟: ، و )

نرى جلیا انه لم یشمل التعدیل الأخیر لقانون الإجراءات الجزائیة تغییرا في أحكام المادة 

أعلاه و التي تتضمن التعلیمات التي یقوم الرئیس بتلاوتها على هیئة الحكم قبل 307

من خلال استقراء نص المادة أن المشرع یعتبر الانسحاب للمداولة ، حیث نرى بكل وضوح 

.197، ص ، مرجع سابقبن عودة حسكر مراد-1
.468،  مرجع سابق، ص عبد الرحمان خلفي-2
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،و هو ما 1ذلك تأكید على كون محكمة الجنایات محكمة اقتناع و لیست محكمة دلیل 

یخلق لنا إشكالا قانونیا من حیث تعارض و استحالة الجمع بین التسبیب و الاقتناع 

بالقانون ن الشخصي للقاضي فمع استحداث قاعدة التسبیب في أحكام محكمة الجنایات

و ذلك بتحریر ورقة التسبیب الخاصة بذلك التي یتم إضافتها لورقة الأسئلة طبقا 07_17

التي سبق الإشارة إلیها و المفارقة في هذه الحالة تكون في كون المشرع 309لأحكام المادة 

ابقا أحتفظ بالنظام القدیم للمحلفین أي أنه أبقى على قاعدة الاقتناع الشخصي كما ذكرنا س

ج  أعلاه و التي لم تمسها التعدیلات الجدیدة على الرغم .إ.من ق307عبر أحكام المادة 

التعارض الواضح بین النظامین لأن التسبیب كقاعدة هو بیان القاضي للأدلة التي استند  نم

مدى لى إلیها في بناء قناعته الشخصیة حتى تتمكن المحكمة العلیا من ممارسة رقابتها ع

لدلیل للإدانة من عدمه ، و على هذا الأساس فإن بعض القانونیین و الفقهاء  یرون كفایة ا

ضرورة توضیح المشرع لهذا التعارض الصارخ و الإسراع في إزالته للملابسات عبر التخلي 

.2عن نظام المحلفین كمعظم التشریعات الأخرى المتبنیة لنظام التسبیب في محكمة الجنایات

یطلب من كل قاضي و من كل محلف تسبیبا منفردا نظرا لاختلاف كما أن القانون لا

القناعات و إنما یطلب منهم تسبیبا موحدا بناءً على المداولة الجماعیة و هذا ما فعله 

حتى لا 20113-939ج بموجب القانون .إ.من ق353المشرع الفرنسي بإعمال المادة 

المعدل و المتمم لقانون الإجراءات 07_17یب الأحكام الجنائیة وفق مقتضیات القانون رقم تسب، غناي رمضان -1

.14الجزائیة ، المجلة الجزائریة للقانون و العدالة ، ص
.470مرجع سابق، ص  عبد الرحمان خلفي، -2

3 _ loi France n 2011-939 du 10aout2011sur la participation des citoyens au

fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs(JORF N185 DU 11 AOUT

2011).
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ج .إ.ق 307 ق مع المادةالتي تتطاب353یحدث تصادم بین تسبیب الأحكام و نص المادة 

.1الجزائري 

و من جهة أخرى حسب رأي الشخصي و مما تم الاطلاع علیه و ذكره سابقا تم إیضاح 

أن التسبیب المدرج في أحكام محكمة جنایات یتعلق بتكمیل البیانات الواردة في ورقة الأسئلة 

افة إلیها ورقة التسبیب التي التي تحتوي الوقائع و النصوص المسقطة علیها ویتم الإض

تحتوي أدلة الاقتناع مما یعزز الرابطة السببیة و هذا یتعارض مع الرأي القائل أن التسبیب 

یتعارض مع مبدأ حریة اقتناع القاضي فهو مطالب فقط ببیان كیفیة تقدیره للأدلة و سبب 

.بأحدها دون الأخرى في تقریر لحكمه و فقط الأخذ

المحلفین ناحتكار تحریر ورقة التسبیب من القضاة دو:الفرع الثاني 

فولة كمهمة تحریر و توقیع ورقة التسبیب م2 ج.إ.ق 309نص المشرع من خلال المادة 

فقط برئیس المحكمة أو من یفوضه من القضاة المساعدین ، و باعتبار أن إرادة المشرع 

فین لكونهم ذوا اطلاع بضوابط و المتجهة بتخصیص هذه المهمة لقضاة التشكیلة دون المحل

قواعد التسبیب لكن بالمقابل مع احتفاظه بإشراك المحلفین في تشكیلة الحكم لیس من 

المنطقي و المعقول تحریر ورقة التسبیب في غیابهم و دون الأخذ بموافقتهم خصوصا أن 

تعطیها الحكم الصادر یصدر بالإجماع و باسم المحكمة مشكلة من قضاتها و محلفیها حتى

طابع الشعبیة مما یثیر ذلك إشكالا قانونیا حول فائدة الاحتفاظ بنظام المحلفین إذا كانوا غیر 

معنیین و مستبعدین من المساهمة في تحریر ورقة التسبیب التي تعتبر أساس صحة الحكم 

دة في قو أساس الرقابة المفروضة علیه ، مما یترتب عن هذا التعارض إشكالات جد مع

ا فرضنا على سبیل المثال عند الوقوع في حالة تعارض اقتناع القضاة مع اقتناع حال م

1 - art 353 ( loi 2011-939 on aout 2011) ''sous réserve de l’exigence de motivation de la
décision, la loi ne demande pas compte a chacun des juges et jures composant la cour
d’assises des moyens par lesquels ils se sont convaincus…’’

دین یقوم رئیس المحكمة أو من یفوضه من القضاة المساع:"ج في فقرتها الثامنة على .إ.من ق309تنص المادة -2

".، بتحریر و توقیع ورقة التسبیب الملحقة بورقة الأسئلة



  ية ضوابط تسبيب الأحكام الجزائ                                                               : ثانيالفصل ال

60

، كذلك على عكس المشرع الفرنسي الذي جعل التوقیع على ورقة التسبیب یكون 1المحلفین

من قبل الرئیس و المحلف الأول ، و إن لم یمكنه التوقیع فمن المحلف الذي یعینه أغلبیة 

علیه یطرح تساؤل ما حكم ورقة التسبیب التي لا تحتوي على أعضاء محكمة الجنایات  و

توقیع المحلف في القانون الجزائري ، ألا یعتبر توقیه من ضمن البیانات الجوهریة لصحة 

.الحكم 

و في هذا السیاق صحیح انه یعاب على نظام المحلفین سهولة التأثیر علیهم بالمرافعات 

المحنكین و كذا سهولة استسلامهم لوازع العاطفة مما الخطابیة المقدمة من طرف المحامین 

یطبع أحكامهم بالتسامح المبالغ فیه و إما بالتشدد المفرط و أیضا ضعف المستوى العلمي و 

الثقافي لمعظمهم الذي یصعب علیهم استیعاب المرافعات أو تقاریر الخبرة و یمنع المتابعة 

تمسك المشرع بهذا النظام الموروث من السلیمة لإجراءات المحاكمة  و لكن رغم ذلك 

المستعمر الفرنسي لرغبته بإشراك الشعب في إصدار الأحكام كصورة من صور الدیمقراطیة 

.2و لكن اضطر لتهمیش دورهم في تسبیب الحكم 

عدم تكریس المشرع تسبیب العقوبة المنطوق بها:الفرع الثالث 

ج المعدل بموجب .إ.ق 309ت علیه المادة إن نظام تسبیب الأحكام الجنائیة وفق ما نص

اقتصر كما تطرقنا له سابقا على سبیل الحصر بأحكام الإدانة و البراءة أم 07-17القانون 

الإعفاء من المسؤولیة ، لكن لم یأتي على ذكر تسبیب العقوبات المنطوق بها على سبیل 

.3الأخذ بخطى المشرع الفرنسي 

دوافع التي جعلت المشرع یستبعد ضمنیا تسبیب العقوبة و هدا ما أضفى غموضا على ال

المنطوقة بها فیما عدا إدا فرضنا أن هدا الإشكال وقع نتیجة التقلید الأعمى و الاقتباس 

.200، مرجع سابق، ص  بن عودة حسكر مراد-1
، المجلة الأكادیمیة للبحث 07_17عمیروش هنیة ، الإصلاحات الهیكلة لمحكمة الجنایات على ضوء القانون -2

.462،ص 2019، سنة 03، العدد 10القانوني ، المجلد 
.200، مرجع سابق، ص   عودة حسكر مرادبن -3
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المباشر من المشرع الفرنسي مما یدفعنا للرجوع إلى اجتهادات الغرفة الجنائیة لمحكمة 

العقوبة ضمن نظام التسبیب ، و لقد النقض الفرنسیة لعلنا نتقصى مبررات عدم إدخال

فسرت الغرفة الجنائیة لمحكمة النقض الفرنسیة هدا الغیاب بسبب عاملین أساسیین هما ، 

الاحتفاظ بنظام المحلفین من جهة و ضرورة التصویت الأغلبیة للوصول لأحكام العقوبة 

إمكانیة تسبیب حیث أقرت أن هدین العاملین یتعارضان مع .المنطوق بها من جهة أخرى 

.1العقوبة 

المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائیة 07_17غناي رمضان، تسبیب الأحكام الجنائیة وفق مقتضیات القانون رقم -1

.18، المجلة الجزائریة للقانون و العدالة ، ص 
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:الخاتمة

في ختام هذه الدراسة التي قمنا بها و التي تتمحور حول تسبیب الأحكام الجزائیة في 

تسبیب الأحكام الجزائیة یخضع لعدة نجد أنو قواعده ون الإجراءات الجزائیة الجزائري قان

د سواء في مجال تسبیب أحكام محكمة ضوابط قانونیة كونه ضمانة جوهریة لحقوق الأفرا

الجنح و المخالفات أو أمام محكمة الجنایات ، و توصلنا في الأخیر إلى خلاصة تتمثل في 

كون التسبیب أهم ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة التي منحت للخصوم إذ یوفر لهم 

و الأدلة المقدمة من إمكانیة معرفة الأسلوب المتبع من قبل القاضي في التعامل مع الوقائع

قبلهم و یكشف لهم حجم و مقدار الجهد الذي كرسه للوصول إلى النتیجة التي تتضمن 

الحكم الفاصل في ادعاءاتهم مما یزرع في نفوسهم الثقة و الطمأنینة لعدالة الحكم الصادر 

عهم افي مواجهتهم و یمنح لهم سبیل للطعن أمام الجهات القضائیة الأعلى في حال عدم اقتن

بما توصل له القاضي في حقهم ، و تظهر كذلك هذه الضمانات خاصة كون المشرع قد 

وضع عدة ضوابط قانونیة لتسبیب الأحكام الجزائیة و التي من ضمنها أن التسبیب یشمل 

.كل من أحكام الإدانة و البراءة على حد سواء 

إلى ظاهرة تدهور تسبیب لكن للأسف إذا قمنا بالإسقاط على الواقع فلا بد للإشارة

الأحكام و انحداره نظرا لازدحام جداول الهیئات القضائیة خصوصا بضهور المطبوعات 

المعدة سلفا المحتویة على تعلیلات جاهزیة 

یتعین علینا تبیان أهم النتائج المتوصل إلیها و تقدیم بعض هذه الدراسةفي ختامو   

.أن تؤخذ بعین الاعتبار من قبل الدارسین  التوصیات التي نعتبرها مفیدة و نتمنى 
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:النتائج 

من خلال هذه الدراسة تم جلیا التوصل إلى جملة من النتائج و التي قمنا بحصرها 

:في النقاط التالیة 

یعتبر تسبیب الأحكام الجزائیة التزام قانوني دستوري المرجع و أساس الحكم _1

ي و الذهني للقاضي  فهو الضابط الأساسي لقناعته و حد المنطوق باعتباره مرآة للجهد الفكر 

.مباشر لسلطته التقدیریة في سبیل تحقیق العدالة 

إن تسبیب الأحكام الجزائیة یتطلب أن یتم وفق ضوابط معینة و محددة حتي لا _2

.یقع الحكم الصادر للنقض لعیب التسبیب 

اة و أطراف الخصومة و الشعب الالتزام بالتسبیب له أهمیة بالغة بالنسبة للقض_3

وسیلة للاقتناع و الإقناع و معیار لصحة الحكم من  هالذي تصدر الأحكام باسمه باعتبار 

.عدمه 

دورا هاما 07-17لعبت التعدیلات المدخلة على نظام المحاكم الجنائیة بالقانون _4

الأسئلة و لمنح مصداقیة أكثر للمحاكمة خصوصا عبر إضافة ورقة التسبیب إلى ورقة 

  .ج .إ.ق 309الأجوبة  بحسب ما نصت علیه المادة 

یعتبر التسبیب وسیلة المحكمة العلیا المثلى لممارسة رقابتها على الأحكام بالنظر _5

في مدى صحة الأسباب التي بني علیها القاضي قناعته  فباعتبارها محكمة قانون لا 

.''كیف اقتنع ''و لیس ''لماذا اقتنع ''موضوع تحاسب على أساس 

رغم التشابه الكبیر بین قواعد تسبیب أحكام الإدانة و أحكام البراءة إلا أنه هناك _6

اختلاف في كون أحكام البراءة لا تحتاج عنایة كبیرة باعتبارها تكشف أصلا ثابتا في 

.الإنسان عكس أحكام الإدانة 
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لنقض لعیوب في الحكم الجزائي یقضي توفر عدة شروط حتى یسلم من ا_7

التسبیب  فوجود الأسباب و كفایتها و منطقیتها تعتبر شرط صحة الحكم و أي خلل فیها 

.یعرضه للبطلان 

أصبحت محكمة الجنایات تسبب أحكامها لكنه تسبیب من نوع خاص یتماشى و _8

.طبیعتها الخاصة 

:المقترحات

في الأحكام الجنائیة الابتدائیة و مراجعة الأحكام القانونیة المتعلقة بورقة التسبیب_1

الاستئنافیة على نحو یزیل التعارض بینها و بین الأحكام المتعلقة بالاقتناع الشخصي 

307جاء في نص المادة للقاضي و مبدأ أن القانون لا یطلب حسابا عن الوسائل و هم ما

ج المعدلة أن .إ.ق 353نص في المادة  الذيلى غرار المشرع الفرنسي و عج .إ.من ق

.القانون لا یطلب حسابا من كل قاضي و كل محلف و الباقي بدون تغییر 

لنظر فیها حتى یزول حتاج إلى التعدیل وإعادة اج ی.إ.من ق379نص المادة _2

.الاستفهام و الغموض عنها حیث نجدها نصت على أسباب الحكم دون تحدیده 

ج إذ بعد أن یتلو الرئیس الإجابات التي .إ.من ق310إعادة النظر في المادة _3

أعطیت عن الأسئلة و قبل النطق بالحكم علیه قراءة ورقة التسبیب ، فالأسباب تسبق 

.المنطوق 

غیاب النص التشریعي و عدم وضوحه فإن موضوع التسبیب یحتاج في ضل _4

.إلى اهتمام أكثر من الباحثین و الفقهاء لتنویر القضاء 



قائمة المصادر والمراجع



 قائمة المصادر والمراجع 

67

المراجعالمصادر و قائمة

I-المصادر.

.القرآن الكریم-

II-المراجع باللّغة العربیة.

.الكتب:أولاً 

نائي في القانون الجزائري و المقارن ، الجزء أحمد مجحودة، أزمة الوضوح في الحكم الج_1

.2017الثاني ، الطبعة الثالثة ، دار هومة الجزائر ، 

أحمد شوقي الشلقاني ، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري ، الجزء الثاني ، _2

.2008دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، 

الجنائي في تكوین اقتناعه ، الطبعة الأولى ، دار أشرف جمال قندیل ، حریة القاضي _3

.2012النهضة العربیة ، القاهرة ،

بوضیاف عمر، المحاكمة العادلة في النظام الجنائي الإسلامي دراسة مقارنة ، طبعة _4

.2010أولى ، جسور للنشر و التوزیع ، الجزائر ،

دراسة مقارنة ، دار الهدى تیجاني زلیخة ، نظام الإجراءات أمام محكمة الجنایات_5

.2015للطباعة و النشر ، عین ملیلة الجزائر ، 

زعمیش ریاض ، إجراءات تأسیس الحكم الجنائي في القانون ، دار الهدى ، عین ملیلة _6

.2010، الجزائر ،

صلاح عبد الحمید محمود الأحول ، ضوابط تسبیب الأحكام الجنائیة و أوامر التصرف _7

.2018في جرائم المال العام ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة ، و التحقیق 

طاهري حسین ، الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجزائیة مع التعدیلات المدخلة علیه _8

.2014، الطبعة الرابعة ، دار الخلدونیة للنشر و التوزیع ، الجزائر ، 
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حكام الجنائیة ، المكتب الجامعي عمر عیسى الفقي ، المرجع في ضوابط تسبیب الأ_9

.2008الحدیث ، 

علي محمد جعفر، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة ، طبعة أولى ، مجد _10

.2004المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع ، بیروت ، لبنان  ، 

، طبعة جدیدة عبد الرحمان خلفي ، محاضرات في القانون الجنائي العام دراسة مقارنة_11

.2013، دار الهدى ، عین ملیلة الجزائر ،

عاصم حسین صعب، ضوابط تعلیل الحكم الصادر بالإدانة ، منشورات الحلبي _12

.2009الحقوقیة ، لبنان ، 

علي شملال ، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ، الكتاب الثاني ، _13

.2017ائر ، طبعة ثانیة ، دار هومة الجز 

محمد سعید نمور ، أصول الإجراءات الجزائیة ، طبعة أولى ، دار الثقافة للنشر و _14

.2005التوزیع ، عمان ، 

محمد علي سالم عیاد الحلبي ، الوسیط في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة ، _15

1996الجزء الثالث، مكتبة الثقافة للنشر و التوزیع ، عمان ، 

محمد محمود الشركسي ،التحقیق الابتدائي و المحاكمة ، دار النهضة العربیة ، القاهرة _16

  . 2011ـ 

،  1محمد علي الكیك ، رقابة محكمة النقض على تسبیب الأحكام القضائیة ، ط_17

2003الإسكندریة 

محمود نجیب الحسني ، شرح قانون الإجراءات الجنائیة ، دار النهضة العربیة ، _18

.1988لقاهرة، ا

محمد أمین الخرشة، تسبیب الأحكام الجزائیة ، طبعة أولى ، دار الثقافة للنشر و _19

.2005التوزیع ، عمان ، 
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نجیمي جمال ،دلیل القضاة للحكم في الجنح و المخالفات ، الطبعة الثانیة ، الجزء _20

.2014الثاني ، دار هومة ، الجزائر ، 

.الجامعیة اتالرسائل والمذكر :ثانیًا

:الرسائل الجامعیة-1

تاجر كریمة ، الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي ، أطروحة نیل شهادة دكتوراه علوم _1

.2020قانونیة ـ جامعة مولود معمري ، كلیة الحقوق ، تیزي وزو ، 

:الجامعیةالمذكرات-2

:مذكرات الماجستیر- أ

بیب الأحكام القضائیة الفلسطینیة في حسن محمد حسین الظاهر ،التنظیم القانوني لتس_1

، أطروحة استكمال متطلبات الحصول )دراسة مقارنة(المواد القانونیة المدنیة و التجاریة 

على درجة الماجستیر في القانون الخاص ، كلیة الدراسات العلیا ، جامعة النجاح الوطنیة 

.2019،نابلس فلسطین ، 

لجزائیة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم لمعرق الیاس ، تسبیب الأحكام ا_2

.2015بن یوسف بن خدة ، 1القانونیة و الإداریة ، جامعة الجزائر 

:مذكرات ماستر - ب

بوعمرة جیهان ، تسبیب الأحكام الجزائیة وفق قانون الإجراءات الجزائیة ، مذكرة ماستر _1

التبسي ، تبسة الجزائر ، سنة تخصص قانون جنائي و علوم جنائیة ، جامعة العربي

2019/2020.

قادري میسرة ، تسبیب الأحكام الجزائیة و رقابة المحكمة العلیا علیها ، مذكرة استكمال _2

.2017/2018الماستر تخصص قانون جنائي ، جامعة غردایة ، سنة 

رة ماستر في قنونة بدرة ، النظام القانوني لتسبیب الأحكام في التشریع الجزائري ، مذك_3

.2023القانون الخاص ، جامعة عبد الحمید بن بادیس ، مستغانم ، 
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طیبي إیمان ، طیبي نسرین ، رقابة المحكمة العلیا على تسبیب الأحكام الجزائیة ، _4

.2019مذكرة ماستر تخصص القانون الجنائي ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، 

كم الجزائي ، مذكرة نیل شهادة الماستر في الحقوق شرقة ولید ، فركان كنزة ، تسبیب الح_8

.2016، قسم القانون الخاص ، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة ، 

مجاهد حسین، نظام الأسئلة والأجوبة أمام محكمة الجنایات ، مذكرة نیل شهادة الماستر _6

.2018/2019في القانون الجنائي ، جامعة الدكتور مولاي الطاهر سعیدة ، 

:إجازات المدرسة الوطنیة للقضاء -ج

الجومي عبد السلام ، تسبیب الأحكام الجزائیة و رقابة المحكمة العلیا ، مذكرة الحصول _

.2002/2003على إجازة المعهد الوطني للقضاء ، الدفعة الحادیة عشر ، سنة 

.المقالات-3

یة وفق المستحدث من بن عودة حسكر مراد ، ضوابط تسبیب أحكام الإدانة الجزائ_1

، 1التشریع الجزائري ، مجلة القانون العام الجزائري و المقارن ، المجلد الثامن ، عدد 

.202_184،ص2022جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان ، 

، وزارة العدل ، 66المدیریة العامة للشؤون القضائیة و القانونیة، نشرة القضاة، عدد _2

.2011-2010سنة 

، 07-17ادي هبة ، محكمة الجنایات في ظل تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة بوج_3

یجل ، العدد السادس ، جوان مجلة الأبحاث القانونیة ـ جامعة محمد الصدیق بن یحي ج

.439_423ص،.ص 2018

تاجر كریمة ، تسبیب أحكام محكمة الجنایات ، المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة _4

.384_365ص، .،ص2014عة مولود معمري تیزي وزو ، ، جام1دد ، الع

عیشاوي أمال ، تسبیب الحكم الجزائي الصادر بالإدانة ، مجلة البحوث و الدراسات _5

.441_425ص، .ص 2017ئر ، ، جامعة البلیدة ، الجزا12القانونیة و السیاسیة ، العدد 
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، مجلة البحوث القانونیة و السیاسیة ، لإدانةقتناع الیقیني في أحكام ا، الاعیدة بالعابد_6

.392_364ص،.،ص2018، جامعة سعیدة ، دد العاشرالع

، 07-17، الإصلاحات الهیكلیة لمحكمة الجنایات على ضوء القانون عمیروش هنیة_7

  .473_451ص.،ص2019، 03، العدد 10للبحث القانوني ، المجلد  ةالمجلة الأكادیمی

المعدل و 07-17، تسبیب الأحكام الجزائیة وفق مقتضیات القانون غناي رمضان_8

  .19_11ص.،صالمتمم لقانون الإجراءات ، المجلة الجزائریة للقانون و العدالة

صباح سامي داود ، جاسم محمد سلیمان ، تسبیب الحكم الجزائي ،مجلة العلوم القانونیة _9

  .382_357ص.،ص2017الأول ، اص الثالث ، الجزء، جامعة بغداد ، العدد الخ

صابر شمس الدین ، زواش ربیعة ، تسبیب أحكام محكمة الجنایات على ضوء القانون _10

، 32مجلد المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائیة ، مجلة العلوم الإنسانیة ،17-07

.302_293ص،.،ص2021، دیسمبر  3عدد 

ي تسبیب الأحكام الجزائیة ، مجلة الدراسات القانونیة مزعام إبراهیم ، شائبة القصور ف_11

.1145_1129ص، .،ص2010، جامعة منتوري قسنطینة ، 33، عدد 12، المجلد 

مناصریة عبد الكریم ، تسبیب الأحكام الجنائیة و أثره على السلطة التقدیریة لقضاة _12

الإجراءات الجزائیة ، مجلة المعدل و المتمم لقانون07-17محكمة الجنایات في ظل قانون 

ریف مساعدیة ، سوق أهراس ، ، جامعة محمد ش1صوت القانون ، المجلد التاسع ،العدد 

.887_869ص ،.،ص2022

و التشریعیة القانونیةالنصوص:رابعًا

:الدستور )1

07مؤرخ 492-96المنشور بموجب المرسوم الراسي رقم 1996دستور الجزائر لسنة _

شعبي یوم ، یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور المصادق علیه في استفتاء1996دیسمبر 

، معدل و 1996نوفمبر 28مؤرخ في 76، الجریدة الرسمیة عدد 1996نوفمبر 28
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ـ یتضمن نص تعدیل الدستور ، جریدة 2002المؤرخ في أبریل 03-02متمم بالقانون 

15مؤرخ 19-08لمتمم بالقانون ، المعدل و ا2002أبریل 04مؤرخ 25رسمیة عدد 

، 2016مارس 06مؤرخ في 01-16، المعدل و المتمم بالقانون رق 2008نوفمبر 

.2016مارس 07مؤرخ 14یتضمن نص تعدیل الدستور ، جریدة رسمیة عدد 

20/442بموجب المرسوم الراسي رقم 2020نوفمبر 01الدستور الجزائري الصادر _

، المتعلق بإصدار التعدیل الدستوري و المصادق علیه في 2020دیسمبر 30المؤرخ 

.الاستفتاء 

:النصوص التشریعیة)2

، المؤرخة في 20، الجریدة الرسمیة عدد 2017مارس 27ممضي في 17-07قانون رقم_

صفر عام 18، المؤرخ في 155-66، یعدل و یتمم الأمر رقم 5، صفحة 2017مارس29

.و المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 1966ة یونیو سن8، الموافق 1386

فبرایر سنة 25الموافق ل 1429صفر عام 18مؤرخ في 09-08القانون رقم _

13-22الممتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة المعدل و المتمم بالقانون رقم 2008

جراءات المدنیة المتضمن قانون الإ2022لسنة 48الجریدة الرسمیة 2022یولیو  12في 

.و الإداریة 

الصادر عن رئاسة 1968، سنة 13قانون المرافعات المدنیة و التجاریة المصري رقم _

.1968مایو 07الموافق ل 1388صفر سنة 9الجمهوریة ، 

:الأوامر)2

،یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، الجریدة 1966یونیو 8المؤرخ في 66-155الأمر _

.المعدل و المتمم 1966یونیو 10، مؤرخة في48م الرسمیة رق
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، المؤرخة في 56الجریدة الرسمیة عدد 2021غشت 25، ممضي في 11-21الأمر رقم _

الموافق 1386صفر عام 18، المؤرخ في 155-66، یتمم الأمر رقم 2021غشت 26

.و المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة1699یونیو 8

المتضمن قانون العقوبات، الجریدة 1966یولیو 08الصادر 155-66الأمر رقم _

.702، ص 49عدد  1966یولیو 11الرسمیة المؤرخة في 

:القرارات القضائیة -3

، المجلة القضائیة ، عدد 1984جوان 26قرار الغرفة الجنائیة للمحكمة العلیا ، صدر _

287، ص 1990، 1

.القسم الثاني ، غیر منشور982499،رقم 29/01/2002القرار المحكمة العلیابتاریخ_

.، غیر منشور  238000رقم  29/01/2002قرار المحكمة العلیا بتاریخ _

.234395، رقم 29/01/2002قرار المحكمة العلیا بتاریخ _

.36724، رقم 12/11/1985قرار المحكمة العلیا بتاریخ _

1، المجلة القضائیة ، عدد 216325، رقم 20/07/1999قرار المحكمة العلیا بتاریخ _

.178، ص 1999الجزائر 

:المراجع باللغة الإنجلیزیة 

_IVANA ROAGNA , BEKIM SEJDIU , REASONING OF JUDICIAL

DECISIONS , PRACTICAL HANDBOOK ,2023.

:المراجع باللغة الفرنسیة 
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_ loi France n 2011-939 du 10aout2011sur la participation des

citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des

mineurs(JORF N185 DU 11 AOUT 2011).
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:الملخص

تهدف هذه الدراسة لبیان أهمیة تسبیب الأحكام الجزائیة في التشریع الجزائري باعتبارها من 

ضمن أهم الضوابط التي فرضها القانون على حریة القاضي الجزائي في الاقتناع و هذا عند 

إصداره لأحكام البراءة و الإدانة على حد سواء ، و ذلك حفاظا على حقوق و حریات 

ضین و تنقیة الأحكام من العیوب و النقائص التي قد تشوبها ، كما تشیر هذه الدراسة المتقا

إلى نطاق تسبیب الأحكام الجزائیة و التي تشمل كل من الجنح و الجنایات خصوصا بعد 

.المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائیة 17-07تعدیل القانون رقم 

:الكلمات المفتاحیة

.قانون الإجراءات الجزائیة /الجنایات /حكام الجزائیة الأ/ التسبیب 


